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 إهداء            
لن فأولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطائك وجودك ، الحمد لله ربي ومهما حمدنا 

 نستوفي حمدك والصلاة و السلام على من لا نبي بعده .

 أهدي ثمرة مجهودي إلى من قال فيهم الله سبحانه و تعالى

 لدين إحسانا "" وبالوا

لمودة ن و اإلى من جعل الله الجنة تحت قدميها،إلى أعظم وأحن إنسانة في الوجود، إلى نبع الحنا

 ورمز العطاء و التضحية إلى أمي الغالية .

 ني معنيي علمإلى النبع الصافي و الكنز الغالي والمثل العالي ، الذي أحمل إسمه بكل إفتخار والذ

 إلى أبي أدامه الله وطال عمره .فيحياتي ندا الثقة بالنفس وكان لي س

 إلى  زوج أختي الذي دعمني في إكمال دراستي  " مصطفي ".

لسقف من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم، إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها ، تحت اإلى 

 الواحد.....إخواتي و أخواتي .

 لزا "منذ ولادتهم " إسحاق ، أيوب ، إإلى أبناء إخواتي الصغار الذين نورو أيامي بالفرح 

 إلى أعز صديقاتي " ثيزيري "

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي .
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 مقدمة

ء لشئ سواايخول لصاحبه سلطة مباشرة على ، صليةحقوق العينية الأالالملكية من أهم  يعد حق

 خول له.ن المكان مادي أو معنوي ، حيث يستأثر بإستعماله وإستغلاله و التصرف فيه في حدود القانو

ما إمتد مه، م المسقط الإستعمال فلا يرد عليه التقاديعتبر حق الملكية أنه حق دائم لا يسقط بعدم        

 الوقت دون إستعمال المالك لملكه فإن الملكية لاتزول عنه .

ال لملاك لماتعدد يتثبت ملكية الشئ لمالك واحد وهذا مايعرف بالملكية الفردية ، إلا أنه يمكن أن 

لمال انهم يملك حصة من هذا معين ، فيكون كل جزء منه مشترك بين جميع الشركاء . كل واحد م

 ملكية تامة وهذا مايصطلح عليه بالملكية المشاعة .

على  يقتصريقصد بالشيوع الحالة القانونية التي تنتج عن تعدد أصحاب الحق العيني ، فهو لا

نتفاع حق الإبالملكية ، بل يصح أن يتحقق بالنسبة إلى الحقوق العينية الأخرى ، كما لو أوصى شخص 

عة ة المشالملكيخاص ، إذ يكون حق الإنتفاع حينئذ مالا شائعاً بين الوصى لهم جميعا، فتقع العدة أش

مال على مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد وحق كل شريك تقع على مشاعة في هذا ال

نقسم وحق الملكية على المال المشاع هو الذي ي ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذه الحصة.

 دون أن يقسم المال ذاته .حصصا 

 ،مادية  ينشأ الشيوع من أي سبب منشئ للملكية ، فقد يكون السبب تصرف قانوني أو واقعة  

أشخاص  جموعةيتمثل التصرف القانوني في العقد والإرادة المنفردة ، ففي حالة العقد كحالة شراء م

ة يتمثل المادي واقعةلهبة، أما بالنسبة للدار على الشيوع ، وتكون الإرادة المنفردة في حالة الوصية و ا

لمشاع مال افي الميراث الذي يبقي من اكثر أسباب الشيوع وقوعا كأن يموت المورث ويورث ورثته ال

 فتنتقل إليهم وقد تكون بحيازة أرض مشتركة خالية من العيوب أو بالإستيلاء.

جدوى والية مامدى فعة الأتية : للوقوف عند الإشكالي لى دراسة هذا الموضوع وا مادفعنا إوهذ

عتمدنا لية ا؟ و للإجابة عن هذه الإشكاحق التصرف في المال المشاع النظام القانوني الجزائري في

ا ل هذري حوعن المنهج التحليلي في دراستنا من اجل تحليل النصوص التي نظمها المشرع الجزائ

 الموضوع ، 

فصلين ، الفصل الأول  لىفي المال المشاع قسمنا دراستنا إ حكام المتعلقة بالتصرفلبيان مجمل الأ    

الضمانات  الفصل الثاني بينَ فيهما فأالتصرف في المال المشاع ، قواعد المنظمة لحق خصصناه لل

القانونية لحماية حقوق باقي الشركاء.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

القواعد المنظمة لحق التصرف في المال 
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شرع الجزائري الملكية المشاعة في القسم الرابع من الباب الأول المتعلق بحق الملكية نظم الم

 1ق.م.ج.من 742لى إ 713صلية بدءا من المادة لأمن الكتاب الثالث المعنون بالحقوق العينية ا

ما تلطة من تكون الملكية مفرزة مملوكة لشخص واحد، و استثناءا تكون الملكية مخأالأصل 

 ا بالملكية العقارية المشاعة لتعدد ملاك المال المشاع.يطلق عليه

تعتبر الملكية المشاعة ملكية تامة تترتب عليها عدة سلطات من بينها سلطة التصرف التي 

و كلها بكافة التصرفات القانونية بشرط عدم أتخول للشريك في الشيوع التصرف في جزء منها 

 و تصرف قانوني.أما تصرف مادي إون وقد يك 2لحاق الضرر بحقوق باقي الشركاء إ

ل الفص بهذا العرض الموجز للقواعد المنظمة لحق التصرف في المال المشاع ، قسمنا هذا

جماعي رف اللى مبحثين مستقلين ، التصرف الفردي في المال المشاع ) المبحث الأول ( ، و التصإ

 .في المال المشاع ) المبحث الثاني ( 

 

 المبحث الأول:

 الفردي في المال المشاع التصرف

 لشيوعا في شريك كل" : من ق.م.ج 714جاء به المشرع الجزائري في المادة  مامنطلاقا إ

 لا ثبحي يستعملها وان ثمارها على يستولي وان فيها يتصرف أن تاماً،وله ملكا حصته يملك

 .الشركاء سائر بحقوق الضرر يلحق

 في القسمة عند الجزء هذا يقع ولم مشاعال مالال من مفرزء جز على منصبا التصرف كان وإذا

 التصرف إبطال في الحق إليه وللمتصرف.القسمة بطريق المتصرف حق انتقل المتصرف نصيب

 3". مفرزة فيها المتصرف العين يملك لا المتصرف أن يجهل كان إذا

عة شان يتصرف في حصته المأبناءا على هذه المادة يتضح انه يجوز للشريك في الشيوع 

  (.انيب الثالمطلفي حصته مفرزة من المال المشاع )وفي المال المشاع كله ) المطلب الأول( ، و 

 

 

 

 

                                                           
،  1975، لسنة  78ج ، عدد . ج . ر. ، يتضمن القانوني المدني ، ج 1978سبتمبر  26 ي مؤرخ ف ، 58-75أمر رقم -1

 معدل و متمم
كل شريك في الشيوع يملك حصة ملكا تاما ، وله  :"، مرجع نفسه ، بنصها  58-75من أمر  714/1هذا ما أكدته المادة -2

 ". الضرر بحقوق سائر الشركاء ن يتصرف فيها و يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحقأ
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58- 75أمر رقم  - 3
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 المطلب الأول :

 تصرف الشريك في حصته وفي المال المشاع كله

يكون مالك لحصته ملكا تاما ، أن يشترط المشرع الجزائري لتصرف الشريك في الشيوع 

 1.بحيث لا يلحق الضرر بباقي الشركاء

اقل مما يعطي للشريك الحق في التصرف في حصته المشاعة )الفرع الأول( كالتصرف الن

 .لثاني(او أصلي، والتصرف في المال المشاع كله )الفرع أو المنشئ لحق عيني تبعي أللملكية 

 

 الفرع الأول :

 حكم تصرف الشريك في حصته المشاعة :

 714شيء محل ملكيته ، وطبقا لنص المادة تعتبر ملكية الشريك على الشيوع ملكية تامة لل

فإنه يجوز للشريك في الشيوع أن يتصرف في حصته المشاعة بإعتباره مالكا لها  2من ق.م.ج

 خرين.لأبجميع التصرفات طالما أن تصرفه لا يلحق ضررا بباقي الشركاء ا

لى إو أو جميعهم ألى احد الشركاء إن يتصرف في حصته أويجوز أيضا للشريك في الشيوع 

عنهم ، و في هذه الحالة يحق لهؤلاء الشركاء ممارسة حقهم في استرداد حصتهم المتصرف  جنبيأ

 3فيها.

ا و بعضهأن يتصرف في حصته المشاعة كلها أنه يجوز للشريك أ سبق يتضح من خلال ما

ء حق سوا ليهاعخر أنشاء حق عيني إو أو هبتها أسواء كان ذلك بنقل ملكيتها للغير ) أولا( ببيعها 

و  متيازو حق عيني تبعي ) ثالثا( كحق التخصيص و الاأصلي ) ثانيا( كالانتفاع و الارتفاق أ

 الرهن .

 تصرف الشريك الناقل للملكية :أولا : 

نقل بيقصد بالتصرف الناقل للملكية هو ذلك التصرف الذي يقوم به الشريك في الشيوع 

فيما  حيث يعتبر هذا التصرف صحيحا ،و هبتهاأ ،خر عن طريق بيعهاأملكية شخص  إلىملكيته 

 بين طرفيه ونافذا في مواجهة باقي الشركاء.

 

 

                                                           
 نفسه .، مرجع  58 -75 أمر رقم -1
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  - 2
 ،01ج، ( سباب كسب الملكية حق الملكية ، حق الملكية في ذاته ، أ) :صلية لأقاسم محمد حسين ، موجز الحقوق العينة ا  3

 .  132، ص  2005منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 
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 :ته المشاعة صبيع الشريك لح -1

مة المشاعة بل عرف البيع بصفة عا الحصةلم يعرف المشرع الجزائري أي نص يخص بيع 

 ينقل بأن عالبائ اهبمقتض يلتزم عقد":على انه  351في القانون المدني الجزائري في نص المادة 

 ".نقدي ثمن مقابل في آخر ماليا حقا أو شيء  ملكية للمشتري

يعتبر تصرف الشريك في حصته المشاعة بالبيع تصرفا صحيحا و نافذا في حق الشركاء 

لى احد إن يكون هذا التصرف أم لا ، ويجوز أو منقولا ، قابلا للقسمة أخرين ، سواء كان عقارا لأا

و أو لأجنبي عن الشركاء ، و لا يتوقف نفاذ هذا البيع على إذن أليهم جميعا إو أخرين لأشركاء ا

 1إجازة من باقي الشركاء.

لى الغير بقوة القانون بعد إيترتب عن هذا التصرف انتقال الملكية المشاعة من الشريك  

ا في قرارها وهذا ما أكدته المحكمة العلي 2تسجيل عقد بيع الحصة المشاعة في المحافظة العقارية

 3عن الغرفة العقارية. 29/10/1990الصادر بتاريخ  63765رقم 

 :هبة الشريك لحصته المشاعة  -2

لأجنبي شريطة عدم  وأ ،ن يهب حصته المشاعة لشريك أخرأيجوز للشريك في الشيوع 

اعتبر  و غير قابل للقسمة ،أقابلا للقسمة  و منقولاً أ لحاق الضرر بباقي الشركاء سواء كان عقاراإ

 4تصرفه صحيحا و نافذا في مواجهة باقي الشركاء .

يك في هذه الحالة يحل الموهوب له محل الشريك الواهب لحصته ويصبح الموهوب له شر

 في الشيوع مع باقية الشركاء الأخرين.

ذا  وهب الشريك جزء من حصته المشاعة فقط فهنا يحل الموهوب له محل إأما في حالة ما 

فقط فيبقى الشريك الواهب مالكا للجزء المتبقي من  ،في تلك الحصة الموهوبة الشريك الواهب

 5المال المشاع . 

 

                                                           
1-SCHILLER Sophie , Droit des biens , 3éme Ed , Cours Dalloz , Paris , 2007 , P 264 . 
2-عقوني محمد، " البيع الواقع على حصة شائعة في عقار"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، العدد01، 

                                                             27، ص  2019جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،قوق والعلوم السياسية ،كليةالح
اريخ ، بت 63765رقم ،  المحكمة العليا الجزائرية  الغرفة المدنية ، قرار الصادر عنالجاء في حيثيات  - 3

ي فن كل شريك أمن المقرر قانونا " :، ما يلي  28، ص  1992سنة الجزائر ،،  04 العدد ، . ق م،29/10/1990

قانون ، طبيق التن يتصرف فيها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خطأ في أالشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله 
ن طريق لى الطاعن عإقطعة أرض آلت ن قضاء الموضوع بإبطالهم عقد بيع أولما كان من الثابت في قضية الحال ، 

قض توجب نالإرث ، على أساس انه ليس له الحق في بيع ملك الشيوع ، أخطأ في تطبيق القانون ، ومتى كان ذلك اس
 ."القرار المطعون فيه 

 
 . مرجع سابق،  ج ،م ،من ق  714راجع المادة - 4
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، فرع القانون الخاص  أنظر في ذلك ، سحنون دانية ، التصرف في المال الشائع ، -5

 . 38،  37، ص ص  2014 - 2013الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
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 أصلي:تصرف الشريك المنشئ لحق عيني ثانيا :

يترتب عن تصرف الشريك في حصته المشاعة نشوء حق عيني أصلي ومن بين أهم هذه 

 الحقوق غير حق الملكية هي حق الارتفاق و حق الانتفاع.

 الارتفاق: حق-1

" من ق.م.ج على أنه :  867عرف المشرع الجزائري حق الارتفاق في نص المادة  

ن إن يترتب الارتفاق على مال أالارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار أخر لشخص أخر و يجوز 

 1كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال."

فلا يجوز للشريك  ،حصة مشاعة على اق لا يردن حق الارتفأيتضح ، تأسيسا على هذه المادة

 ن يترتب على حصته المشاعة حق ارتفاق لان حق الارتفاق يقتضي مباشرةأفي العقار الشائع 

لا على عقار مفرز، لأنه تصرف يرد على العقار إصاحب هذا الحق أعمالا لا تصح مباشرتها  على

 2كله و لا يمكن تجزئته .

 حق بالانتفاع:-2

ا المنتفع من استغلال و استعمال ملك غيره عقارً  كن  مَ ذلك الحق الذي ي   ق الإنتفاع ،بح يقصد 

دة بعدم الإضرار بحقوق باقي قيدون التصرف فيه ، وتكون سلطاته في ذلك م و منقولاً أكان 

ة ى حصته المشاعة و القيام بإداركما يمكن للشريك على الشيوع ترتيب حق الانتفاع عل 3،الشركاء

إدارة معتادة مع سائر الشركاء ، و تسري على ذلك أحكام الإدارة المعتادة للمال  المشاعةالحصة 

عمال الإدارة غير المعتادة أن أإلا  4،خذ برأي المنتفع لا برأي صاحب الرقبة لأالمشاع وفيها يتم ا

 5.فيختص بها صاحب الرقبة و لا يمكن للمنتفع مباشرتها

 ق عيني تبعي :تصرف الشريك المنشئ لحثالثا : 

 قصودةالحقوق العينية التبعية هي التي تكون تابعة لحق شخص تضمن الوفاء به ، غير م

 لذاتها بل ضامنة لحق عيني و تشتمل : حق التخصيص ، حق الامتياز ، حق الرهن 

 

 

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75قم رأمر  -1
، دار إحياء التراث العربي ، 08القانون المدني : ) حق الملكية ( ، ج  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح -2

 . 845، ص  1970لبنان ، 
 . 67، ص  2010، لى القانون :) نظرية الحق (، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت إنبيل إبراهيم سعد ، المدخل  -3
الشائعة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، بن أحمد كهينة ، بن عيسى نجاة ، تصرفات الشركاء في الملكية  -4

،  2017 - 2016ية ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجا

 .  20ص 
في القانون ، تخصص  عشوي سيلية ، بلخلفي حوى ، النظام القانوني للملكية العقارية الشائعة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر -5

 . 51، ص  2017 - 2016القانون العقاري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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 حق التخصيص :-1

ضائه انقه و نشائه و آثارإنما اكتفى بتحديد كيفية إلى تعريفه إلم يتطرق المشرع الجزائري 

 . من ق . م .ج  947لى إ 937في المواد 

بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ ه هو حق يختص فيه الدائن بعقارات مدينحق التخصيص 

ن يستوفي حقه من مدينه متقدما على أالدائن بموجب هذا السند  كن  مَ ي  يقضي بإلزام المدين بالدين ، فَ 

 1في المرتبة. الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له

الشريك في الشيوع مدين لشخص أخر بدين ثابت بموجب حكم  ا كانذما إمثال ذلك في حالة  

لى القضاء لاستصدار تخصيص إن يلجأ أفإنه يمكن لهذا الدائن الحامل للسند  ،قضائي واجب التنفيذ

رئيس لدينه و يكون الطلب على شكل عريضة تقدم إلى  على الحصة المشاعة لمدينه ضمانا

وتكون مصحوبة بصورة رسمية من  ،المحكمة التي تقع في دائرتها الحصة التي يملكها المدين

مادة اليانات المذكورة في الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم بالإضافة إلى الب

 2ج.من ق.م. 941

 الإمتياز: حق -2

يميزه  ا ما يتقرر إلا بموجب القانون وهذي لاإعتبر المشرع الجزائري الإمتياز حق عيني تبع

ج على أنه : من ق. م. 982فه المشرع في نص المادة عن غيره من التأمينات العينية ، وقد عر

الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ، ولا يكون للدين إمتياز إلا "

 3". بموجب نص قانوني

ق إمتياز عامة التي تكون على جميع أموال المدين كالنفقة و ينقسم حق الإمتياز إلى حقو

 4المبالغ المستحقة للأجراء وحقوق إمتياز خاصة وهي التي تكون إما على منقول أو عقار.

للشريك في الشيوع أن يبيع حصته المشاعة في العقار كلها أو جزء منها ولم يقبض  زيجو

از على الحصة المشاعة محل البيع سواء كانت هده الثمن كله أو جزء منه، فيكون له حق الإمتي

 5الحصة منقولاً أو عقاراً بما يتبقي له من الثمن .

 

 

                                                           
، دار  10عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني : ) التأمينات الشخصية و العينية ( ، المجلد  -1

 . 660، ص  1968نان ، حياء التراث العربي ، لبإ

 
وهاب عياد ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، فرع  القانون -2

 .17،18، ص ص 2008 - 2007العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق 58-75مر قم أ-3
جعني وسام ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص القانون الخاص ، كلية -4

 . 20، ص  2021 - 2020باديس ، مستغانم ،  بن الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد
 . 847ملكية ( ، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني : ) حق ال-5
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 حق الرهن :-1

ً سواء كان ا ً أو حيازيا ن لمرتهيجوز للشريك في الشيوع رهن حصته المشاعة رهنا رسميا

 ء .الشركا ن أو إجازة من باقيا الرهن على إذحة هذشريكاً أخر أو أجنبيا و لا يتوقف ص

ما ألمرتهن إسم اب بعد تسجيله فينتج على دلك أن إدا كان الرهن رسمياً فإنه لايصبح نافداً إلا

 ا كان الرهن حيازياً فإنه لايتم إلا بتسليم الحصة المرهونة إلى المرتهن.إذ

 

 لرهن الرسمي :ا -أ

ة ه المشاعالحق في التصرف في حصته المشاعة كرهنه لحصت يملك كل شريك في الشيوع 

قا بما طب، ةمادامت ملكيته تامه صحيحاً في مواجهة باقي الشركاء،كلها أو جزء منها أعتبر تصرف

 من ق.م.ج. 890جاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

تختلف أحكام الرهن الرسمي للحصة المشاعة في العقار المشاع في حالة حلول أجل الوفاء 

ئن المرتهن أن ينفد بحقه على الحصة المرهونة فتباع جبراً ويحل بالدين قبل القسمة ، كان للدا

ً على الشيوع مع باقي الشركاء  الراسي عليه المزاد محل الشريك الراهن فيصبح شريكا

 1المشتاعين.

أما في حالة حلول أجل الوفاء بالدين بعد القسمة فهناك عدة إحتمالات فقد يمكن أن يقع في 

لعقار المرهون ولا جزء منه إنما يقع له عقار أخر، ففي هده الحالة نصيب الشريك الراهن لا ا

تطبق نظرية الحلول العيني ودلك بأن يحل العقار الجديد محل العقار المرهون وفق إجراءات يجب 

على الدائن المرتهن إتباعها في قيد رهنه الجديد حتى يحتفظ بمرتبة الرهن الأول ونلك خلال 

 2.الذي يخطر فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة التي تمت تسعين يوماً من الوقت 

ن يرى ناك مأما إذا وقع في نصيب الراهن بعض المنقولات فهنا إختلف الفقهاء في أرائهم فه

ن حق لمرتهاأن الرهن الرسمي ينقضي لأنه لا يرد إلا على عقارات ففي هده الحالة يفقد الدائن 

 رهنه على العقار المرهون .

 الثاني فيرى بأن الرهن يبقي لكن يتحول إلى رهن حيازي.أما الرأي 

                                                           
،  38، العدد والإدراة والقانون  التواصل في الإقتصادمجلة ، "رهن العقار الشائع في التشريع الجزائري "تومي مريم ، -1

 . 242 - 241، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي مختار، عنابة ، 
 مرجع سابق .من الق ، الم ، الج ،  890أنظر مادة -2
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من النقود بدل الحصة المرهونة وحل أجل الدين  إذا آل إلى الراهن مبلغ أخيراً في حالة ما

ا لم يحل أجل الدين جاز له أن يطلب إيداع المبلغ إلى يقتضي حقه من هنا المبلغ ،أما إذ جاز له أن

 1.غاية أن يحل الأجل 

 ن الحيازي :الره -ب

ق.م.ج  فإن الرهن الحيازي عقد رضائي ينعقد بمجرد تبادل  من 948لى نص المادة إ ستناداإ

ما يعطي للمالك المشتاع حق رهن حصته المشاعة مإيجاب وقبول متطابقين بين المتعاقدين ، 

الحصة ويكون تصرفه صحيحا و غير نافذ في حق الغير، و لنفاذه لابد من الدائن المرتهن حيازة 

 إما و ،ما بإتفاق الشركاء على قسمة العقار قسمة مهايأةإو تتحقق الحيازة 2المرهونة.المشاعة 

وز ح  فيَ  عنهم، و أجنبيأتفاق الدائن المرتهن مع الشركاء على وضع المال عند أحد الشركاء بإ

و بصفته مديرا و الأجنبي الحصة المرهونة نيابة عن الدائن المرتهن بصفته دائنا مرتهنا ألشريك ا

 3للمال المشاع بالنسبة لباقي الحصص.

 الفرع الثاني :

 حكم تصرف الشريك في المال المشاع كله :

ه ما ، وليملك حصته ملكا تان كل شريك في الشيوع أصل في الملكية العقارية المشاعة الأ

ئع ، الشا عقارن يتصرف فيها ، غير أنه قد يقدم للشريك في الشيوع على التصرف في كل الأالحق 

 لشريكالذلك يقتضي التمييز بين حكم التصرف الشريك بالنسبة لطرفيه ) أولا( ثم حكم تصرف 

 بالنسبة لباقي الشركاء  )ثانيا ( .

 حكم تصرف الشريك بالنسبة لطرفيه : أولاً 

 أثناء تصرف الشريك بالنسبة لطرفيه نميز بين حالتين :

ة جوهرية في الشيء المتصرف فيه بسبب عدم ليه في غلط في صفإصرف حالة وقوع المت

طال التصرف فما إبن يطلب أو أعلمه بحالة الشيوع وقت قيامه بالتصرف جاز له إبطال تصرف ،

 4خرين ، حيث يعتبر هذا التصرف بمثابة بيع ملك الغير.لأيعادل حصص الشركاء ا

                                                           
طالبي محمد ، تصرف الشريك في المال الشائع و أثره على حقوق الشركاء وفقا لأحكام القانون المدني ، مذكرة من أجل -1

الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

 . 46، ص  2012
مد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني : ) التأمينات الشخصية و العينية ( ،مرجع سابق ، ص عبد الرزاق اح-2

738 . 
تخصص قانون خاص شامل ، ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر  ، إسعاد فاطمة ، محاضرات في الملكية الشائعة ، -3

 .26، ص  2017، بجاية ،  ة الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرةكلي

 
ي ، كلية رنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون عقال، النظام القانوني لسلطات المالك على الشيوع ، مذكرة  ممي حكيمة -4

 . 60، ص  2017 - 2016الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي ، 
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ليس من حقه طلب  ليه بوجود شركاء آخرين وقت قيامه بالتصرف فإنهإحالة علم المتصرف 

ن يستخلص المال المشاع كله لنفسه فيمكن أبطال بسبب الغلط ، فإذا لم يتمكن البائع من لإا

 1بإلتزامه. ليه طلب فسخ العقد و المطالبة بالتعويض لإخلال المتصرفإللمتصرف 

 حكم تصرف الشريك بالنسبة لباقي الشركاءثانيا :

نافذ في مواجهة باقي  غير في العقار المشاع  على الشيوعكل تصرف يقوم به الشريك يكون 

 حصتهبل كل شريك قو بعدها ، حيث يستأخرين لمساسه بحقوقهم سواء قبل القسمة لأالشركاء ا

 2حد الشركاء قبل القسمة.أبداه أمفرزة و تخلص له ملكيته خالية من كل تصرف 

 

 المطلب الثاني :

 عتصرف الشريك في حصته مفرزة من المال المشا

ن الملكية خالصة له وحده ، كما قد يتصرف أعلى أساس  مشاعال الماليتصرف الشريك في 

صحيحا  مشاعةال صتهو فيه كله ، فإذا كان تصرف الشريك في حأ مشاعفي جزء مفرز من المال ال

خرين ، فإن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال المشاع بما لا يمس بحقوق الشركاء الأ

 وهنا نميز مابين حالتين :  3،قوقسيمس بهذه الح

لم عالأول ( و حالة الفرع ن الشريك يملك المبيع مفرزا )أليه إحالة جهل المتصرف 

 ( .الفرع الثانين الشريك لا يملك المبيع مفرزا )أليه إالمتصرف 

 .و بعد القسمة أذا كان التصرف قبل إتين الحالتين مع اختلاف ما احيث تختلف ه

 الفرع الأول :

 ن الشريك يملك المبيع مفرزا :أليه إحكم جهل المتصرف 

ن الشريك  يحدد جزءا مقدرا من أ  مشاعمؤدي التصرف في جزء مفرز من المال ال يعد

، و لمعرفة هذا 4ن هذا الجزء المفرز سيقع في نصيبه بعد القسمة أالمال المشاع بمقدار متوقع 

ن الشريك يملك أليه إجهل المتصرف  ، حالة التصرف ، علينا بدراسة هذا التصرف في حالتين

                                                           
، منشورات الحلبي القانونية ، د ، ب ، ن ،  01، ج ة: )حق الملكية( لأصلين ، موجز الحقوق العينية ايمحمد حسقاسم  -1

 . 148، ص  2006

 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع (دراسة مقارنة  : )مخازني فايزة ، تصرف الشريك في المال الشائع -2

 .109 -108، ص ص  2005بوقرة ، بومرداس  ، الحقوق والعلوم التجارية ، جامعة محمد العقود و المسؤولية ، كلية 

 
الملكية التعاونية(، المكتب المصري الحديث ،  الملكية العامة،  مصطفي  محمد جمال ، نظام الملكية :)الملكية الخاصة -3

 .122-121صد.س.ن ، ص  للطباعة و النشر، الإسكندربة ،

 
 . 44المرجع السابق ، ص وهاب عياد ،  التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، -4
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المبيع مفرزا بعد ن الشريك يملك أليه إالمبيع مفرزا قبل القسمة )أولا( ، و حالة جهل المتصرف 

 .(القسمة ) ثانيا

 ن الشريك يملك المبيع مفرزا قبل القسمة :أليه إجهل المتصرف :  أولاً 

قبل قسمة  اً مفرز المتصرف فيه ك  الجزءيمل المتصرف ن الشريكأليه إالمتصرف إذا إعتقد 

وحسب ما نصت  ،ليه قد وقع في غلط جوهري في محل التصرف إالمال المشاع ، فهنا المتصرف 

فالتصرف يكون قابلا للإبطال للغلط ولكن يكون طلب  ج.م .قو ما بعدها من  1(3) 81عليه المادة 

 بطال سابقا للقسمة.الإ

 :ف حكم التصرف فيما بين الأطرا-1

فيكون التصرف  مشاعةلا إ ن هذا الشريك المتصرف لا يملك الحصةأذا كان المشتري يعلم إ

يكون وحالة الشيوع ب نه يعلمأذ إبطال العقد إطلب  تصرف إليهصحيحا فيما بين الطرفين و ليس للم

قد ارتضى على شراء حصته التي تؤول للمتصرف ) الشريك ( بعد القسمة ولذلك يكون التصرف 

ن أ عتقدإذا كان المتصرف إليه ) المشتري( قد وقع في غلط جوهري و إأما  2يحا بينهماصح

وفقا  3مفرزة ، فهنا يكون التصرف قابلا للإبطال على أساس الغلط الجوهري الشريك يملك الحصة

عبارتها الأخيرة " و  في صراحة 714و نصت على ذلك المادة ج.م. للقواعد العامة في ق

ن المتصرف لا يملك العين المتصرف أذا كان يجهل إبطال التصرف إالحق في ليه إللمتصرف 

 ".فيها مفرزة

ه نصيب طال و يصبحبن يجيز العقد فيصبح صحيحا غير قابل للإأ متصرف إليهكما يستطيع ال

عقد ال بطالإيزول حق :" م .جمن ق. 100لى الشريك المتصرف طبقا للمادة إالجزء الذي آل 

ق لال بحقوخإن دو ، فيه العقد تم الذي ة أو الضمنية وتستند الإجازة إلى التاريخبالإجازة الصريح

 " ر.الغي

ن الشريك المتصرف لا يملك حصته مفرزة لا أليه بإلى ذلك فان جهل المتصرف إإضافة 

ن يكون التصرف صادرا من مالك و هذا ما أ، حيث انه يجب بالتقادم كتساب هذه الملكيةإ من يمكنه

و على حق عيني عقاري أذا وقعت الحيازة على عقار :" إم.ج على أنه ق. من4 828 لمادةأكدته ا

لى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب إو مستندة في الوقت نفسه النية  و كانت مقترنة بحسن

 سنوات. (10)تكون عشر

 لا وقت تلقي الحق.إيشترط توافر حسن النية  و لا

                                                           
:" يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله من الق ، الم ، الج  انه  81تنص المادة  -1

". 
 .  41ص ،  2004، الملكية الشائعة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، طلبة أنور  -2
، 04 (، جالعقود التي تقع على ملكية البيع و المقايضة :)في شرح القانون المدني  السنهوري ، الوسيطأحمد عبد الرزاق -3

 . 261، ص  2004حياء التراث العربي، لبنان ، إدار 
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  - 4
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و صاحبا للحق المراد أشيء لعن شخص لا يكون مالكا لتصرف يصدر  و السند الصحيح هو

 "شهار السند.إويجب  .كسبه بالتقادم 

 حكم التصرف بالنسبة لباقي الشركاء :-2

 يترتب على عدم نفاذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مايلي :

طال ببطال فإن حق الإبطال التصرف : طبقا للقواعد العامة للإإعدم تمتع الشركاء بحق طلب 

ذا جعل إ":أنه جق. م. من 99يكون مخولا لأطراف العقد فقط وهذا مانصت عليه صراحة المادة 

 1"هذا الحق.بن يتمسك أخر لأمتعاقد الل بطال العقد فليسإحد المتعاقدين حقا في لأالقانون 

 

المفرزة من المال  تهن تصرف الشريك في حصإحق الشركاء في رفع دعوى الاستحقاق : 

في حق باقي الشركاء و لذلك كان لهم  ذ  فَ نَي   هلا انإ كان التصرف صحيحا بين طرفيه ن  إ و مشاعال

ية ن  ليه على ب  إء المتصرف فيه حتى يكون المتصرف تأكيد حقهم في الجز من أجل حق رفع دعوى

ع الجزء المتصرف فيه في نصيب أحد الشركاء غير الشريك ووقحالة  مر خاصة من واقع الأ

 2المتصرف.

: " ق.م.ج من  721تمتع الشركاء بممارسة حق الاسترداد : جاء في نص المادة  عدم

ن يسترد قبل القسمة أو العقار ،أ في المجموع من المال المنقول شائع أوللشريك في المنقول ال

أن يسترد بنسبة ... ،... جنبي عن طريق التراضيلأالتي باعها شريك غيره  شائعةة الصالح

 مشاعةت هذه المادة صراحة انه يجب ممارسة رخصة الاسترداد على حصة فقد حدد3"حصته.

 غير مفرزة.

 جهل المتصرف اليه ان الشريك يملك المبيع مفرزا بعد القسمة :ثانيا : 

ع الجزء المفرز في نصيب يق ه قدفإن ج.م .قمن  714/2حسب ماورد في نص المادة 

 .هفي نصيب هو عدم وقوعأالمتصرف 

 المفرز في نصيب المتصرف :وقوع الجزء -1

شكال فإن التصرف الشريك في جزء مفرز من المال المشاع ووقوع إي أهذه الحالة لا تثير 

 و يستقر نهائياأائع يعتبر التصرف صحيحا و نافذا في نصيب الشريك الب تصرف فيههذا الجزء الم

الشهر و التسجيل  جراءاتإتمام إ( بعد  ليه ) المشتريإفتخلص ملكية هذا الجزء للمتصرف 

ف كان لا و جاهلا بأن الشريك المتصرأليه عالما إن كان المتصرف إو لايهم 4بالمحافظة العقارية .

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم -1
سلامي و لإدراسة مقارنة بين الفقه ا :)ثره على حقوق الشركاء أرف الشريك في المال الشائع و جمال خليل النشار ، تص-2

 .  202، ص 2005سكندرية ،  الإ، دار جامعة الجديدة للنشر ، (قانون المدني 
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58ـ 75راجع أمر -3
،  1993ردن ، الأردنية ، لأا الجامعة ، كلية الحقوق،( دراسة مقارنة ) : عزالة المال الشائإدارة و إوليد نجيب قسوس ، -4

 .138ص 
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عمالا بنص المادة إبطال التصرف إليه عن إع المتصرف لا شائعا ويمتنإيملك المبيع ) الجزء ( 

مع ما يقضي به حسن ن يتمسك به على وجه يتعارض أ" ليس لمن وقع في غلط ق. م.ج :من 85/1

 "  .النية

 عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب المتصرف :-2

فإذا لم يقع من ق. م .ج  714/2لى حكم هذه الحالة في المادة إلقد تطرق المشرع الجزائري 

 نأليه إهل المتصرف ي حالة جأليه ، ففي هذه الحالة إزء المتصرف فيه في نصيب المتصرف الج

 تصرفبطال الإاعة فإنه يجوز له في هذه الحالة لا مشإ حصة مبيعة الشريك المتصرف يملك

خيرة من المادة  لأج ، وهو ما أكدته العبارة ا.م . من ق 1 85إعمالا بأحكام الغلط طبقا لنص المادة 

ن المتصرف أان يجهل ذا كإبطال التصرف إليه الحق في إوللمتصرف من نفس القانون : "  714

التنازل ب تصرفجازة الإيضا أليه إ" كما يجوز للمتصرف  رف فيها مفرزةلا يملك العين المتص

 إبطال التصرف.في طلب عن حقه 

 الفرع الثاني :

 ن الشريك لا يملك المبيع مفرزا :أليه إحكم علم المتصرف 

لح يعد التصرف الذي يقوم به الشريك في حصته المفرزة من المال المشاع فائدة لصا

مبيع لشيء الان الشريك يملك المبيع شائعا غير مفرزا لكنه يتوقع بأن أعلم ليه الذي يإالمتصرف 

 ف واقعلى اختلاف التصرف ، ما إذا كان تصرإيكون من نصيب الشريك بعد القسمة ، مما يؤدي 

 و تصرف واقع مابعد القسمة ) ثانيا ( .أولا ( أقبل القسمة )

 بيع مفرزا قبل القسمة :علم المتصرف اليه ان الشريك لا يملك الم:  أولاً 

لى إن المشرع الجزائري لم يتطرق أ السالفة الذكر ق. م.جمن  714/2من خلال نص المادة 

ع قبل القسمة بل اكتفى فقط بحكم تصرف احكم تصرف الشريك في حصته المفرزة من المال المش

لقواعد العامة عمال بالإع مما يستدعي ااالشريك بعد القسمة في حصته المفرزة من المال المش

 2المتعلقة بالشيوع.

 :طراف لأحكم التصرف فيما بين ا-1

ً إبين الشريك في الشيوع و المتصرف ن التصرف الذي يقع إ ً  ليه يكون تصرفا عن  صحيحا

ساس أبطال على ليه طلب الإإوفقا لذلك فإنه لا يجوز للمتصرف ثر الكاشف للقسمة ، لأطريق ا

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق .58ـ75من أمر  85المادة  -1

 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق .58 -75رقم  أمرمن  714/2المادة راجع  -2
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شريك طلب إبطال التصرف يملك في حين لا يجوز أيضا لل الغلط لأن الشريك قد تصرف فيما

 1لى حالة الشيوع.إ ااستثناءً 

 

 حكم التصرف بالنسبة لباقي الشركاء :-2

كان هذا الجزء ن يتصرف في جزء مفرز من المال المشاع ولوأصل انه لا يحق للشريك لأا

عتبره إرع هذا التصرف و ز المشجأع و كإستثناء لذلك او يقل عن حصته في المال المشأيعادل 

 ً و في الوقت نفسه يكون غير نافذ في حق باقي الشركاء فيما يتعلق بحصتهم المشاعة في  صحيحا

ً أليه إنتج عن ذلك انه لا يمكن للمتصرف مما ي 2الجزء المفرز محل التصرف  على  ن يكون شريكا

ر عليهم المتصرف إليه حالة ماإذا أنك في، أما مشاعةالمتصرف فيها الشيوع ولو كانت الحصة

و لسائر الشركاء أز المتصرف فيه جاز للشريك الأخر الجزء المفرحقهم في حصتهم المشاعة في 

ليه و إوى الاستحقاق على كل من المتصرف في الشيوع المطالبة بإستحقاق حصتهم وذلك برفع دع

 .الشريك في الشيوع 

ي هذه العين دون الحاجة لانتظار الهدف من هذه الدعوى هو الاعتراف بحقوق الشركاء ف 

 ية قطعة مفرزة في الجزء المتصرف فيهأ ن يطالب بإستحقاقأولكن ليس له الحق  3، نتيجة القسمة

 4مشاعة . ةلا حصإي هذا الجزء المفرز نه لا يملك فلأ،

 يملك البيع مفرزا بعد القسمة : ن الشريك لاأليه إعلم المتصرف ثانيا : 

ً ج .المذكورة سق.م.من  714/2 تبين من نص المادةيَ  ء حد الشركاأع ذا باإانه في حالة ما  ابقا

 يقع لاو أف مة في نصيب المتصرع فإما يقع هذا الجزء المفرز بعد القساجزء مفرز من المال المش

 في نصيبه.

 وقوع الجزء المفرز في نصيب المتصرف : -1

ً لم يتطرق المشرع الجزائري لحكم هذه الحالة لوضوحها بح  يث يظل التصرف فيها صحيحا

 ن  أليه بالتسجيل بعد إخلص ملكية الجزء المفرز للمتصرف على ذات محله ، حيث تو يستقر نهائيا ً

ن ملكية الجزء أخر أوبمعنى  5وقعت في نصيب المتصرف و هذا بفضل الأثر الكاشف للقسمة،

                                                           
، دار الجامعة (سباب كسب الملكية أ، ملكية و الحقوق المتفرغة عنها ال) : محمد حسين منصور ، الحقوق العينية  -1

 . 130ص  ،2017،سكندرية لإالجديدة، ا
مذكرة  لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق  ، شائعة حكام الملكية العقارية الأحفيظة ، كيحل -2

 .  43ص ،  2021 - 2020انم ، والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغ
 .  50ص ،  ملكية العقارية الشائعة ، مرجع سابق الوهاب عياد ، التصرف في  -3
المجلة ،  "جراءات بيع الشريك في الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع في التشريع الجزائري" إي كوثر ،جفرا -4

 . 51ص ،  2019وهران ،  ،  2، جامعة وهران  02عدد ال،  03، المجلد الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية 
، مذكرة  (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون المدني :)لبيض بوبكر ، التصرف في المال الشائع شيوعا اختياريا  -5

الإسلامية ، جامعة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة و قانون ، كلية العلوم الإنسانية و العلوم 

 .  100، ص 2013 - 2012أحمد بن بلة  ، وهران ، 
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جيل و الشهر بالمحافظة جراءات التسإليه بتمام إلى المتصرف إتنتقل  فيها المفرز المتصرف

 1.العقارية

 عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب المتصرف : -2

ما يقع في نصيب نإيب المتصرف الجزء الذي تصرف فيه نه قد لايقع في نصأصل الأ

ساس انه صدر أو فسخه على أبطال التصرف إن يطلب أليه إخرين ، جاز للمتصرف لأالشركاء ا

 2لى المتصرف عند القسمة .إقبول الجزء المفرز الذي آل  على جبارهإمن غير مالك وعدم 

ن المتصرف لا يملك أله طلب ابطال التصرف بسبب علمه  ستثناءا على ذلك انه لا يجوزإ

كل الجزء مفرزا ورضي به مسبقا وهو ماترتكز عليه الحصة المشاعة للمتصرف بعد القسمة ، 

ليه إلى المتصرف إز الذي وقع في نصيب المتصرف لمفروبالتالي تنتقل بعد التسجيل ملكية الجزء ا

 3، ويحل هذا الجزء محل الجزء المتصرف فيه بالحلول العيني.

 

 

 المبحث الثاني :

 التصرف الجماعي في المال المشاع:

 رباعة أقل ثلاثالأ " للشركاء الذين يملكون على:ق . م . ج على أنهمن  720ة تنص الماد

ن أسباب قوية ، على إلى  أ لكذ ذا استندوا فيإالتصرف فيه ا ن يقرروأالشائع المال  (4/3)

لى إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إيعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم 

علان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة الإالمحكمة خلال شهرين من وقت 

 4" .ذا كان التصرف واجباا إمن تقدر تبعا للظروف ألشركاء ، بمصالح ا

صرف في ن التأن المشرع الجزائري كأصل عام أقر أنجد  ،علاهأمن خلال المادة المذكورة 

رز زء مفو في جأان هذا التصرف في كل مال الشائع المال الشائع يصدر بإجماع الشركاء سواء ك

 اناءً كن استثلحق عيني ، لو المرتبة أرف من التصرفات الناقلة للملكية منه وسواء كان هذا التص

وية قسباب أ مال الشائع ويكون ذلك بناءا علىمن ال¾ جاز هذا التصرف للشركاء الذين ، يملكون أ

 قلية من الشركاء .الأ التصرف مع مراعاة حقوق لى القيام بهذاإتدفعهم 

ادر من جميع الشركاء ) لى التصرف الصإساس سنتعرض في مبحثنا هذا لأعلى هذا ا

) المطلب  غلبية في المال المشاعلأقلية من الشركاء عند تصرف الأى حقوق اإلول( لأب االمطل

 الثاني(.
                                                           

 . 61سحنون دانية ، التصرف في المال الشائع ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 44ي وسام ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مرجع سابق ، ص جعن -2
 . 876) حق الملكية ( ، مرجع سابق، ص عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني :  -3

 مرجع سابق . تضمن القانون المدني ، ي، 58 - 75مر رقم أ -4
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 ول :لأالمطلب ا

 التصرف الصادر من جميع الشركاء :

هم على و بعضه ، فهو مملوك لأن يتصرفوا في المال المشاع كله أ لجميع الشركاءن أصل لأا

، سواء كان التصرف و بعضه أا على التصرف فيه كله تفقوا جميعن يأالشيوع و من ثم يكون لهم 

 ، ويسري هذا التصرفو مفرزا ًأية ، وسواء كان هذا الجزء شائعا و غير ناقلا للملكأ  ناقلا للملكية

ن التصرف قد أة بعدم نفاذه في مواجهته  مادام ي منهم المطالبلأفي مواجهة الشركاء جميعا وليس 

 1صدر منهم جميعا.

ع ) ركاء في المال المشاي مطلبنا هذا عن حكم التصرف الصادر من جميع الشف سنتطرق

 ول ( و التصرف الصادر من معظم الشركاء ) الفرع الثاني(.لأالفرع ا

 

 ول :لأرع االف

 : حكم التصرف الصادر من جميع الشركاء في المال المشاع

 و في حصةأنه و جزء ممشاعأالمال الكل معين سلطة التصرف في يملك الشركاء مجت

 بعي .تو أصلي أو ترتيب حق عيني أوع من التصرفات الناقلة للملكية منه و ذلك بأي ن مشاعة

 : تصرف جميع الشركاء الناقل للملكية  أولاً 

لمشاع مال امر بكل اللأتصرف ناقل للملكية سواء تعلق ا جماع الشركاء على ترتيبإقد ينعقد 

ً  و كذلك جزء مفرزأ و حصة مشاعة منهأ ان واء كثاره سلأمنتجا  منه ويعتبر هذا التصرف صحيحا

ً بيعالتصرف  ً وقفو أوصية و  أهبةً و أو مقايضة أ ا  .ا

 

 :  البيع الصادر من جميع الشركاء في المال المشاع -1

تبر البيع الذي يقوم به جميع الشركاء صحيحا و نافذاً، لذا فإنه يقع على المال المشاع يع

 كله أو جزء منه .

 البيع الصادر من جميع الشركاء للمال المشاع كله :-أ

ولما كان هذا التصرف ناقلا  مشاعكل المال الفي التصرف بالبيع حق للشركاء مجتمعين 

ة الشيوع من ذمة الشركاء وتنتهي بذلك حال مشاعكله ترتب عليه خروج المال ال للملكية في المال

                                                           
، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  2محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني ، ط -1

 .  170ص ،1998
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ن ملاك المال الذين لهم سلطة التصرف التي لكل بصدد تصرف م أنناذ إبينهم ) بيع التصفية ( 

 1يملكه. مالك على ما

ني اد العله بالمزوهذا ببيع و قضاءً أوذلك بالتعاقد مع المشتري   ما رضاءً إقد يتحقق هذا البيع 

 لة يدفعذه الحاهحد الشركاء ، ففي أعلى  يرسو ن  أيع عن طريق المزاد العلني ويمكن ، ولما كان الب

لى عمزاد ال صيبه في المال ، كما قد يرسونقاص مقدار نإعليه المزاد العلني بعد  الراسي ثمن

 م.إ . قمن   786ا المادة هتجراءات خاصة تضمنإلى إهذا النوع من البيوع  شخص أجنبي ويخضع

على  كي المملوو قرار قضائي بيع العقار و/أو الحق العيني العقارأذا تقرر بحكم إ" : على أنه .إ

لعلني لمزاد ااعقار عن طريق ا ، بيع الو لتعذر القسمة عينأمكان القسمة بغير ضرر إلعدم  الشيوع

د لتي يوجمة اضبط المحكالمحضر القضائي ، وتودع بأمانة عدها يبناء على قائمة شروط البيع ، 

 جيل من المالكين على الشيوع.ععلى طلب من يهمه الت فيها العقار ، بناء

،على ذكر جميع  علاهأ 783لبيانات المذكورة في المادة بيع فضلا عن امل قائمة شروط التتش

 784المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 

 "2"و القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلني.أنسخة من الحكم  أعلاه ،

ً  تصرف فيكون شاعةمجماع الشركاء على بيع حصة إكما ينعقد  ويترتب عنه  و نافذاً  صحيحا

ص نقاص من حصإالمال الشائع مع مقابل  ن الشريك الجديد يدخل مع الشركاء بنصيب معين منأ

 3ليه.إلحصة التي آلت انواع التصرف في أن يتصرف بكافة أباقي الشركاء حسب اتفاقهم وله 

 : المشاع البيع الصادر من جميع الشركاء لجزء مفرز من المال-ب

ن يبيعوا جزء مفرز من المال المشاع ويبقى التصرف أكما يحق للشركاء في الشيوع 

لذي تم التصرف فيه من الشيوع ، ويقتصر اصحيحا ونافذا بحقهم جميعا ، ويخرج بذلك الجزء 

 4الشيوع بين الشركاء على الجزء المتبقي الذي لم يتصرف فيه.

 فظةالشهر في المحاءات التسجيل وجراإلا بتمام إقل ت تننتقال الملكية في العقار لاإن ألا إ

خرى في لأتتقل الملكية والحقوق العينية ا " لا:  ق.م.ج أنهمن   793العقارية وهذا ما أكدته المادة 

ات التي ينص جراءلإا تذا روعيإلا إفي حق الغير ،  أم ار سواء كان ذلك بين المتعاقدينالعق

 5" .لقوانين التي تدير مصلحة شهر العقارخص الأعليها القانون و با

 

                                                           
، دار ( سباب كسب الملكية أالملكية و الحقوق المتفرعة منها ، :) صلية لأن منصور ، الحقوق العينية ايمحمد حس -1

 .90، ص  2008سكندرية ، لإالجامعة الجديدة للنشر ، ا
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  - 2

كاديمية للدراسات لأاالمجلة ، "بيع العقارات المملوكة على الشيوع في القانون المدني "معمر ، فلاح سفيان ،  قفرقا -3 

 .  148، ص   2019، 21عدد ،  نسانيةلإجتماعية و االإ
ماستر قانون خاص ، تخصص العقود و لنيل شهادة رحال كهينة ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة -4

 . 29، ص  2016 – 2015،  مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة آكلي محند اولحاج ، البويرة 
 . المرجع السابق يتضمن القانون المدني ،، 58-75مر رقم أ -5
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 المقايضة الصادرة من جميع الشركاء في المال المشاع : -2

ى عقود قد البيع علعحكام ألى تطبيق إ م.جق. من 415أحالنا المشرع الجزائري في المادة

بيعة طتسمح به  ذيحكام البيع بالقدر الأ" تسري على المقايضة :المقايضة فقد جاء في نصها

 ".لذي قايض عليهايء و مشتريا للشالمقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء 

مقايضة ذا للنافه يكون صحيحا والشركاء ، فان جماعإب مشاعك قياسا على حكم بيع المال اللذل

سري ه ، ويو حصة مفرزة منأمر بكل المال الشائع لأها الشركاء مجتمعين سواء تعلق االتي يجري

 .البيعأحكام مقايضة مايسري على العلى 

 : الهبة الصادرة من جميع الشركاء في المال المشاع -3

، أ ،  من ق 202في المادة  المشرع  هاتعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكية ، وقد عرف

 1الهبة تمليك بلا عوض ".: " ج

للشركاء نجاز الشرط و إ لتزام يتوقف علىإب له القيام بون يشترط على الموهأيجوز للواهب 

جنبي عنهم لأو أحد الشركاء لأ سواء كان ذلكو جزء مفرز منه ، أكله  لمشاعمجتمعين هبة المال ا
وينفذ في حق  صحيحا جماع الشركاء على هذا الوجه من التصرف ، فيصبح تصرفهمإفمتى انعقد 2

اع ، قسمة المال المش إلا بعدلكية ما كان التصرف ناقلا للميا كانت القسمة بينهم ، ولالشركاء أجميع 

 3خر خالصة له .لأحيث تنتقل الملكية للطرف ا

 فى فقطحيازة و اكتعن ال اهغنأشائعا ، فان المشرع الجزائري متى كان محل الهبة مالا 

 .،أ  من ق 208ا مانصت عليه المادة دارية ، و هذلإجراءات الإبالتوثيق و ا

 اء في المال المشاع :الوصية الصادرة من جميع الشرك -4

عد لى مابإضاف الوصية تمليك م: "  ، أ ،جمن ق   184رع الجزائري الوصية عرف المش

 الموت بطريق التبرع ."

تكون الوصية في حدود ثلث التركة ، ومازاد على "  :القانون نفس من   185 نص في المادة

  4."الثلث توقف على اجازة الورثة

عين في ن يوصي الشركاء مجتمأي مانع من أبقين انه لا يوجد ل النصين السايتضح من خلا

صوص خثة ، ويراعي بإجازة الورن يتعدى ذلك ألثلث ويمكن الشيوع بالمال المشاع في حدود ا

 .جراءات التسجيل و الشهر متى كان التصرف منصبا على العقارإتمام إهذين التصرفين 

                                                           
،)معدل  1984، لسنة 24، يتضمن قانون الأسرة  ، ج ، ر ، ج ، ج ، عدد 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم  -1

 و متمم (.
 . 71ص رجع سابق ، وهاب عياد ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، م -2
بنها ، الرياض  جامعة، ط ،الحليم ، عبد المجيد البارئ، الوجيز في الملكية و الحقوق العينية التبعية ، د  رضا عبد -3

،2009  . 
 ، يتضمن قانون الأسرة ، مرجع سابق.11- 84قانون رقم  -4
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 : لمشاعالوقف الصادر من جميع الشركاء في المال ا -5

 خاليا ا،نن يكون المال  المحبس مملوكا للواقف ، معيأ: "  ،أ ،ج من ق  216تنص المادة 

 "  .من النزاع ، ولو كان مشاعا

و أ " يكون محل الوقف عقارامن قانون الاوقاف   11نص المشرع الجزائري في المادة 

 . و منفعةأمنقولا 

ويصح وقف المال المشاع ، وفي هذه ا عمحل الوقف معلوما محددا و مشرو ويجب ان يكون

 1".الحالة تتعين القسمة

اعتمادا على النصين السابقين فإنه يجوز وقف المال الشائع من قبل الشركاء مجتمعين ، شريطة ان 

 2يكون هذا المال المشاع مما يقبل القسمة.

 

 تصرف جميع الشركاء المنشئ لحق عيني :ثانيا :

 بعيةو تكانت ألى ترتيب حقوق عينية أصلية إركاء تتعدى ن سلطة التصرف المخولة للشإ

 ترتيب حق عيني اصلي : -1

 وأ فاقرتلإاحق صليا كأحقا عينيا  مشاعالمال ال ىن يرتبوا علأكاء مجتمعين يمكن للشر

 ليه.إتستند في وجودها ي حق آخر و لاأنتفاع وهي حقوق مستقلة لا تتبع الإ

 حق الارتفاق : -أ

خر مملوك لشخص أاري يخول عقارا ما في خدمة عقار حق عيني عق فاق حق الارت يعتبر

 3خر بسبب الحصر.أ

كله لفائدة عقار  مشاعلترتيب حق الارتفاق على عقار جماع الشركاء في الشيوع إ نمتى كا

 4آخر مملوك لشخص أخر يعد نافذا صحيحا في حقهم جميعا.

كان تصرفهم نافذا في حق  ل المشاعذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من الماإكذلك 

 تساوي ورتبلرضا مشاعة بين ثلاثة باأنأة القسمة فيما بعد ومثال ذلك لو ي كانت نتيجأالجميع 

                                                           
 . 9119، لسنة  21، يتعلق بالأوقاف ، ج . ر. ج . ج ، عدد  1991أفريل  27، مؤرخ في  10-91قانون رقم  -1
المجلة الجزائرية للعلوم ( "،دراسة مقارنة ،الهبة و الوقف نموذجا : )خصوصية التبرع بالمال المشاع "، الديب جمال  -2

 .  347ص ، 2008،  1، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر القانونية و الاقتصادية و السياسية 
 . جع السابقضمن القانون المدني ، المريت، 58-75رقم مر أمن  87المادة  -3
حوال شخصية أتخصص ر، ماستلنيل شهادة على المال المشاع ، مذكرة  صرف الوارد، أمينة حشامة ، التحسان سعيدة  -4

 .  61ص ،2018 - 2017كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة ،، 
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ذا إو، ا ، فإن هذا التصرف يلزمهم جميعارض مفرز يعادل ثلثهلأكلهم حق الارتفاق على جزء من ا

 1حدهم ، لزمه حق الارتفاق.أفق في نصيب ع الثلث المفرز المرترض كلها بعد ذلك ووقلأقتسموا اإ

 حق الانتفاع : -ب

يعرف حق الانتفاع انه ذلك الحق الذي يولي صاحب الحق في استعمال و استغلال شيء 

 2يخص الغير مؤقتا .

سب " يك كتسابه فقد جاء فيها :إب سباأ ق .م.جمن  844لجزائري في المادة حدد المشرع ا

 عة و بالتقادم أو بمقتضى القانون .بالتعاقدو بالشف حق الانتفاع

قيد الحياة وقت ذا كانوا موجودين على إشخاص متعاقدين لأ يجوز أن يوصى بحق الإنتفاع

 3ن يوصى به للحمل المستكن "أالوصية كما يجوز 

الانتفاع على المال المشاع  ن يرتبوا حقأهذا النص يجوز الشركاء مجتمعين  عتمادا علىإ

 له لشخص المنتفعلرز ، ومتى ترتب حق الانتفاع فإن و على جزء مفأنه و حصة مشاعة مأكله 

خر أبمعنى  وكاء المشتاعون بملكية الرقبة ، مال المشاع ، ويحتفظ الشرلل هستغلالإو  هالستعمإحق 

 عتادة و يكون للشركاء المشتاعوندارة الملإعمال اأك المنتفع " صاحب حق الانتفاع " يكون للشري

 4ة الغير معتادة و التصرف وطلب القسمة .دارالإعمال أ

رقبة حاب الصألى الشركاء إل والشيوع قائما ، فان الملكية تؤ متى انقضى حق الانتفاع و ظل

اب صحأكاء ى الشرلإلشيوع قائما ، فإن الملكية تؤول ذا تمت القسمة قبل انتهاء الانتفاع وظل اإما أ

ير حق مص قررونلى رأيين يإنتفاع ، فهنا اختلف الفقه الاذا تمت القسمة قبل انتهاء إما ،أالرقبة 

 الانتفاع.

عتبار الشريك إلى إثر الكاشف للقسمة يؤدي لأن اأصحاب هذا الرأي أول : يرى الأالرأي 

يكون حق  ثممة من الملك على الشيوع ، ومن ليه القسإلت أمعينة التي الالمتقادم مالكا للحصة 

يملك فيما زاد على حصة الشريك المتقاسم  لى الشيوع واقعا على ماالانتفاع الذي رتبه الشركاء ع

 5يسري حق الانتفاع على الشريك  الذي وقع الجزء المتصرف فيه في نصيبه. و لا

ن التصرف أصحاب هذا الرأي أهذا الرأي هو الرأي الغالب ويرى الرأي الثاني : يعتبر 

ذا في في جزء منه يكون صحيحا و يظل نافو أميع الشركاء في كل المال الشائع الصادر من ج

                                                           
 . مرجع سابق، (حق الملكية  :)نون المدني السنهوري ، الوسيط في شرح القاأحمد  عبد الرزاق  -1
،  02ط، (اسباب كسب الملكية و الحقوق المشتقة من حق الملكية  :)محمد وحيد الدين سوار ، حقوق العينية الاصلية  -2

 .  361، ص   1997مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،
 . مرجع السابق، يتضمن القانون المدني ،58-75مر رقم أ -3
مرجع السابق ، ص نظام الملكية : ) الملكية الخاصة ، الملكية العامة ، الملكية التعاونية ( ،  مصطفى محمد جمال ، -4

134 . 
 انونعقوني محمد ، الانتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية ، تخصص ق -5

 . 163، 162 ص ص، 2016 – 2015لسياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة عقاري ، كلية الحقوق و العلوم ا
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ثر الرجعي لان التصرف لأتيجة القسمة ، ولا تطبق قاعدة ايا كانت نأحلفائهم مواجهة الشركاء و

 1كان صادرا من جميع الشركاء .

 ترتيب حق عيني تبعي : -2

فرز و على جزء مأكله  مشاععيني تبعي على المال اليمكن للشركاء مجتمعين ترتيب حق 

 و حيازيا.ألشركاء مجتمعين رهنه رهنا رسميا ه وبذلك يجوز لمن

 حق الرهن الرسمي : -أ

ن الرهن الرسمي عقد يكسب بموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لاستفاء دينه يخول له إ

و قد أجاز المشرع  2ي يد كان أفي استفاء حقه من ثمن العقار في بمقتضاه التقدم في المرتبة 

ء في نص جماع الشركاإاذ الرهن الرسمي متى كان صادرا بعلى صحة نف الجزائري صراحة

يا أمن جميع الملاكين لعقار شائع ،  الرهن الصادر " يبقى نافذا:  ق .م .جمن   890/1المادة 

 "  .مكان قسمتهإو على بيعه لعدم أالعقار فيما بعد قسمة التي تترتب على كانت النتيجة 

ان اء كافذا ، سون الرهن الصادر من كل شركاء على الشيوع ننطلاقا من هذا النص ، يكوإ

 مكانية القسمة.إو بعد البيع لعدم أو بعد القسمة أذلك قبل القسمة 

من جميع الشركاء المشتاعين ، و  نه صدرلأ صحيحا نافذا قبل القسمة ميالرهن الرسيكون 

ري مثقلا بالرهن  و للدائن المرتهن لى المشتإكاء العقار بعد رهنه فإنه ينتقل باع هؤلاء الشر اذإ

راد احد أفي ملكية الشركاء و  لمشاعذا بقي العقار اإي يد الحائز على العقار كذلك حق التتبع ف

ذلك حالة  دم على هذا الدائن العادي بما فيدائني شريك منهم التنفيذ عليه فإن الدائن المرتهن يتق

يسري في حقهم جميعا و في حق دائنهم ن ينتقل و و كلهم فإن العقار المرهوأموت بعض الشركاء 

 3خلف الخاص.و الخلف العام وال

مكانية القسمة عينا بل حتى لو إو لعدم أبقى صحيحا نافذا حتى بعد القسمة كما أن الرهن ي

نه رهن فقط أهذا الشريك الاحتجاج بلرهون فليس اختص احد الشركاء عند القسمة بكل العقار الم

من  1/ 980دة كده المشرع الجزائري في الماثر الرجعي للقسمة ، وهذا ما أا للأجزءا شائعا طبق

 4ق. م.ج.

 حق الرهن الحيازي :-ب

الرهن الحيازي : " ق . م .ج من   948لحيازي في المادة عرف المشرع الجزائري الرهن ا

بي يعينه جنألى إو أائن لى الدإن يسلم أغيره ،  على وأعقد يلتزم به شخص ، ضمانا لدينه 

                                                           
المرجع الحقوق العينية الأصلية :)الملكية و الحقوق المتفرعة عنها ، أسباب كسب الملكية ( ، ن منصور ،يمحمد حس -1

 .100السابق ، ص 
 . تضمن القانون المدني ، مرجع سابقي،  58-75رقم مرأ من 908أنظر المادة  -2
-323صص،مرجع سابق ،( التأمينات الشخصية العينية ) عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  -3

324  . 
 .  239ص  ، مرجع سابق ، ، رهن العقار الشائع في التشريع الجزائري  تومي مريم  -4
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ن أن يستوفى الدين ، وألى إدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء للشيئا يرتب عليه  ن،المتعاقدا

يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء ن أتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في ي

 " .ي يد يكونأفي 

على  الشركاء مجتمعينرتبه حكام الرهن الحيازي الذي يلألم يتعرض المشرع الجزائري 

يازي ترتيب رهن حورده بخصوص الرهن الرسمي ، ولكن لا مانع من أخلافا لما  مشاعالمال ال

 جماع في التصرف.إطالما هناك  مشاععلى المال ال

تطبيق شكال حول مصير هذا الحق بعد القسمة فهناك من الفقه يرى انه لا يجوز إلكن يثور 

ن هذا النص يتضمن استثناء أساس أ على الرهن الحيازي على .ج  ق .م من  980حكم المادة 

ولكن يعاب على هذا  ،ثر الرجعي للقسمةلجزائري عن القاعدة العامة في الأخرج فيه المشرع ا

رادة جماعية إالراهن في هذه الحالة قد صدر عن الرأي انه يقوم من مقدمة غير سليمة حيث يصور 

هذا الجزء في القسمة كان من بين هؤلاء الشركاء وكان يعلم ن الشريك الذي اختص بأ، كما 

 1بإحتمال وقوع المال المرهون كله في نصيبه .

التصرف الصادر من  تعد تطبيقا لمبدأ عام وهو بقاء ق. م . جمن   1/ 790على ذلك فالمادة

عند استحالة و حتى بعد بيعه أ نتيجة القسمةيا كانت أثناء الشيوع صحيحا نافذا أكافة الشركاء 

 ،يولكن مع مراعاة ان يكون العقار المرهون رهنا حيازيا قابلا للبيع مستقلا بالمزاد العلن2قسمته ،

لا مايمكن بيعه إلايكون محلا للرهن الحيازي " :3ج. م. ق من 949و هذا مانصت عليه المادة 

 ستقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار ".إ

 الفرع الثاني :

 ادر من معظم الشركاء :التصرف الص

ن ألا إيكون من حق الشركاء جميعا  مشاعن المتصرف في المال الأصل هو لأذا كان اإ

ذه هنحهم ولكن لم يم  لمشاعركاء سلطة التصرف في المال اغلبية الشأالمشرع الجزائري قد خول 

لى عبناءا  لشركاءا من غلبيةلأمن القيود ، فقد قيد سلطة ا حاط ذلك بالعديدأطلاقها بل إالسلطة على 

 . اعجازة التصرف في المال المشلإشروط محددة 

ية داعية للتصرف في المال سباب قوأغلبية اللازمة من الشركاء ووجود الأ هي توافر

 4 .اعالمش

 

 

                                                           
،  منشورات الحبي الحقوقية ، لبنان،  ط. د، ( مصادرها  وحكامها :) أصلية نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الأ -1

 .  121ص ،2003
 .  88مرجع السابق ، ص التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، وهاب عياد ،  -2
 .مرجع سابق ،  تضمن القانون المدنيي، 58-75مر رقم أ -3
 .  122بق ، ص مرجع الساالحقوق العينية الأصلية : )أحكامها و مصادرها( ، نبيل ابراهيم سعد ،  -4
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 توافر الأغلبية اللازمة من الشركاء لإقرار التصرف في المال المشاع : : أولاً 

جزائري عطى المشرع الألتصرف في المال المشاع لذلك لى اجماع الشركاء عإ قد لا يتسير

 " .جم.قمن سالفة الذكر  720لمال و ذلك طبقا للمادة الشركاء حق التصرف في هذا ا غلبية لأ

في  الشركاء غلبيةأن يصدر هذا التصرف من ألمباشرة التصرف في المال المشاع يستدعي 

مشاع ء كان هذا التصرف في المال الصص سوارباع الحأقل ثلاثة لأعلى ا الشيوع الذين يملكون

صلا أغلبية هي المطلوبة لأالرهن ، وهذه ابو أمر بالبيع لأو في جزء مفرز منه سواء تعلق اأ كله

ذه النسبة من المال قد يكون عدة العدد الذي يملك هللمال المشترك ، و معتادةالدارة الغير إفي 

ان منهما شخاص شركاء على شيوع شريكأعة ن يكون سبأومثال ذلك  1و شخص واحدأشخاص أ

غلبية و الشركاء الخمسة لأل المشاع فهم بذلك يمثلون هذه اربعة من الماأيملكان نسبة ثلاثة على 

ن يتصرفا في المال المشاع كله أيجوز للشريكين  قلية وعليهأقون بالرغم من عددهم فهم يمثلون البا

 2لك.سباب قوية لذأو جزء منه مفرز حتى كانت أ

ضوعيا على خلاف القاعدة العامة غلبية معيارا مولأفي تحديد ا مشرع الجزائريالإعتمد 

من غلبية العددية الذي هو معيار ذاتي فلأبا ( وليس مشاعمن المال ال¾ ر نسبة الملك ) ذلك بإقراو

 3كان شريكا واحدا. غلبية جاز له التصرف في المال الشائع ولولأيملك هذه ا

 

 د الأسباب الداعية للتصرف في المال المشاع:وجوثانيا : 

ن المال المشاع سلطة رباع مألبية الشركاء المتمثلة في ثلاثة جاز المشرع الجزائري لأغأ

سباب قد يسوء الأومثال هذه  ،تبرره سباب قويةألى إن يستند قرار التصرف أالتصرف على 

تلاقي هذا النقص ، ويظهر من جهة قة للا توجد طريماء المشاع وهو باق على الشيوع واستغلال ال

جدى ليس هو البقاء في الشيوع لأن اأاء ضار بمصالحهم ، فعندئذ يتبين ن القسمة بين الشركأخرى أ

لا تعود ، إصفقة رابحة ، يخشى من فواتها و  و في القسمة ، بل هو التصرف في المال المشاع فيأ

دارته وتكون القسمة لإهيأها القانون  تيالوسائل البالرغم من جميع  مشاعدارة المال الإتتعذر وقد 

ن يكون أو أ 4،جنبي هو خير وسيلة لقسمتهلأركاء ، ويكون التصرف في المال االعينية ضارة بالش

 لى ترميمات ضرورية كبيرة تقتضي الاقتراض مع رهنه ضمانا للقرض.إالمال المشاع في حاجة 

لى سبيل الحصر مما ينتج عنه سلطة تقديرية محددة عالغير سباب القوية لأن اأ لاحظالم

ا ما هذو5،واسعة للقاضي فيما قد يراه قاضي المحكمة انه سببا قويا وقد يراه قاضي أخر غير قانونيا

سباب ألى إذا استندوا في ذلك إالتصرف فيه  ن يقررواأ.... "...: ق. م .جمن 720أكدته المادة 

 قوية ..."
                                                           

 .  121ص مرجع سابق ، ، (دراسة مقارنة ) : زالة المال الشائع إدارة و إوليد نجيب القسوس ،  -1
 .  26،  25ص، ص رجع سابق سحنون دانية ، التصرف في المال الشائع ، م -2
 . 149، 148ص ص ،قبسا مرجعبيع العقارات المملوكة على الشيوع في القانون المدني ، فرقاق معمر ، فلاح سفيان ،  -3
 .  839، مرجع سابق ، ص (حق الملكية :)عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  -4
 .  94مرجع سابق ، ص التصرف في الملكية العقارية الشائعة ،  وهاب عياد ،  -5 
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 المطلب الثاني :

 : غلبية في المال المشاعلأة من الشركاء عند تصرف اقليلأحقوق ا

صرف تعلق بالتيقلية فيما لأغلبية و مصلحة الأبين مصلحة ا جمعع الجزائري قد ن المشرإ

لية الباقية سلطة قللأجعل ا والتصرف غلبية من الشركاء سلطة تقرير للأفي المال المشاع لما جعل 

ول( وحول للجهة الأ) فرع 1غلبية .لأم من طرف اعلان الموجه لهلإو اأ تهمالطعن في قرار

 .ثاني (الالمختصة الفصل في دعاوي الاعتراض ) فرع 

 الفرع الاول :

 : قلية من الشركاءلأا إلىعلان الموجه لإطبيعة ا

ن تعلن قرارها أتى قرروا التصرف مغلبية لأج انه على ا .م.قمن 2 720جب نص المادة أو

، وإن  جل المحدد قانونالأى يكون لهؤلاء حق الاعتراض في اية حتقلية من الشركاء المتبقللأ

إعتراضو فإن ذلك لا يمنع الأغلبية من الشركاء التصرف في المال المشاع وذلك متي إستندوا إلى 

 أسباب قوية .

 التصرف المال المشاع الحق في¾ يملكون  الذينشترط المشرع الجزائري لأغلبية الشركاء إ

 3. وقت التصرف بالقرارالأقلية علان إ ىلإالرجوع بفيه 

ية بعقد علانه للأقلإمشاع لا يكون نافذا فورا بل يجب غلبية بالتصرف في المال اللأفقرار ا

مام المحكمة أللأقلية حق الاعتراض على القرار نه أذ إ ،و برسالةأغير قضائي عن طريق محضر 

حد شركاء أون تقدم فإذا مضت هذه المدة د ،الأغلبية عن قرارهم علانلإا من تاريخخلال شهرين 

غلبية قرارهم لبقية لأعلان اإويترتب على عدم 4،سلبا في حق الجميع يعد قلية بالطعن لأمن ا

المؤرخ في   62092المحكمة العليا في قرارها رقم  كدتهء عدم نفاذ التصرف و هذا ما أالشركا

ن أبية في المال المشاع غلالألذي يمتلك ن للطرف اأمن المقرر  ":و الذي جاء فيه 13-10-1990

داري المتضمن لإفان القرار ا ير قضائيبلاغ بقية الشركاء بعقد غإيتصرف في نصيبه مع وجوب 

بعيب  اد مشوبيعوقية الشركاء بمقرر نقل الملكية بلاغ بإيع محل يشكل جزءا مشاعا من دون ب

 5"مطعون فيه.بطال عقد البيع الإومتى كان ذلك استوجب  خرق القانون

ناك بناءا على هذا الإجتهاد القضائي فإن أي تصرف من طرف الأغلبية دون أن يكون ه

 إعلان لباقي الشركاء يكون هذا التصرف غير صحيح قانونا .

 

                                                           

 .  130مرجع سابق ، ص ملكية التعاونية ( ، نظام الملكية : ) الملكية الخاصة ، الملكية العامة ، المصطفى محمد جمال ، -1 
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  - 2

ع     مرج الحقوق العينية الأصلية : )الملكية والحقوق المتفرعة عنها ، أسباب كسب الملكية (، ن منصور ،يمحمد حس -3 

 .  101ص ، سابق 
 .  220التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ، رهن العقار الشائع في  تومي مريم -4
 .  421ص ، 1991، 10العددم ق ، ، 1990-10-13مؤرخ في ،  62092قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، رقم -5
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 الفرع الثاني :

 راضالجهة المختصة بالفصل في دعاوى الاعت

أرباع المال المشاع ، في يحق لأقلية الشركاء الإعتراض على الأغلبية المتمثلة في ثلاث  

، فالمشرع الجزائري لم نهم بالقرارعلاإالمحكمة خلال شهرين من وقت  مماأحالة مخالفتهم للقرار 

 1لى المحكمة المختصة .إغلبية لأوقد منحها حق التظلم من قرار ا قلية بدون حمايةلأيترك ا

عتراض ترفع الإن دعوى إعقارات فمن و مجموعة أن المال المشاع كله متعلق بعقار متى كا

وذلك طبقا  ،القسم العقاري ،صرفختصاصها العقار محل التإمام المحكمة التي يقع في دائرة أ

ترفع  من هذا القانون "   46و  38و  37فضلا عما ورد في المواد " 2.إ.م.إمن ق 40للمادة 

المتعلقة  شغاللأو اأارية في المواد العقدون سواها  ادناهأالجهات القضائية المبينة  مماأالدعاوي 

 شغاللأالعقارات و الدعاوي المتعلقة بايجارات بما فيها التجارية المتعلقة بلإو الدعاوي اأبالعقار 

في دائرة و المحكمة التي يقع أع في دائرة اختصاصها العقار مام المحكمة التي يقأالعمومية ، 

 شغال.... " لأاختصاصها مكان تنفيذ ا

                                                           
دار ( ، صلية و مصادرها لأحكام الحقوق العينية ا: )أصلية لأسعود ، الوجيز في الحقوق العينية االبو أرمضان  -1

 .  92، ص  1998سكندرية ، لإلجامعية ، االمطبوعة ا
، العدد  ج. ر . ج . جدارية ، لإجراءات المدنية و الإ، يتضمن قانون ا 2008فيفري  25مؤرخ في  ، 09-08قانون رقم  -2

 . 2008، لسنة 84
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نواع أمكن المشروع الجزاِئري المالك على الشيوع من التصرف في حصته الشائعة بكافة 

وق حق ضري لاطلاق مقيد بما إذا هذا الإأنه يملك هذه الحصة ملكية تامة، ومقتضى ذلك ،التصرف

حقوق ضرار بضمانات قانونية وقيود لعدم الإ ئريوضع المشرع الجزاا لهذالشركاء الأخرين و

زاع ما نتء لإقانونيتين مخولة للشركا ه الضمانات القانونية في وسيلتينتتمثل هذهؤلاء الشركاء 

 ثاني(.المبحث الول( وحق الشفعة )مبحث الأالتصرف فيه وهما حق لاسترداد )

 : المبحث الأول

 المشاعدعوى الاستحقاق وحق والاسترداد في المال 

دعوى اد أثر استحقاق الغير للمال المشاع المتصرف فيه,فلا وجود لدريعتبر حق الاست

لمال اي ء فالاستيراد دون دعوى إستحقاق, وهما دعاوى يتم اللجوء إليهما عند تصرف أحد الشركا

وهذا يكون لشخص غريب أجنبي عن الشركاء ،وقد ناقل للملكية ، المشاع عن طريق تصرف 

د لإسترداوا لذا فإن للممارسة دعوى الإستحقاق  ،في حقوق باقي الشركاء وقوع أضرار يؤدي إلى

 يستلزم توفر شروط وإجراءات معنية قانونيا.

داد ودعوى الإستر ،ول(مطلب الأالالإستحقاق ) دعوى هذا المبحث إلىيتم التطرق في 

 . ثاني(المطلب ال)

 : المطلب الأول

 ممارسة دعوى الإستحقاق

لهم القانون وهي  ك الوحيد على الشيوع  عبر حق منحه  الشري الشركاء على تصرفيعترض 

المتصرف والمتصرف إليه لكي يكون  كل من وترفع هذه الدعوى ضد دعوى الإستحقاق ،

 ووقع الجزء المتصرف فيه في نصيب ،القسمة ليه على علم بما سيقع بعد إجراء عمليةالمتصرف إ

بحيث حقاق للشركاء في حقوقهم الشائعة ،بالتالي تثبث دعوى الإستو ،القسمة أحد الشركاء بعد

 1تستوجب شروطا لابد من توفرها حتى يتم رفع هذه الدعوى.

سنتطرق من خلال هذا المطلب دراسة كل من تعريف دعوى الإستحقاق )الفرع الأول 

 (،وشروطها )الفرع الثاني (، وإلى إجراءات رفعها )الفرع الثالث (.

                                                           
هادة الماستر ربحي محمد ، أحمد هزيم ، ضمان التعرض والإستحقاق في عقد البيع :)دراسة مقارنة ( ، مذكرة لنيل ش -1

 . 72، ص 2007 -2006في القانون الخاص، كلية الدراسة العليا ؛جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ،
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 : ولالفرع الأ

 تعريف دعوى الإستحقاق

و منقول وهي أيضا دعوى تهدف أ ،عقار لإستحقاق على المطالبة بملكية شيءتقوم دعوى ا

ه الدعوى هما المدعي دون الشخصية, أطراف هذ 1لحماية الملكية وتخص فقط الدعاوي العينية

 ل المشاع محل الدعوىالذي يقع الماوهو الحائز و عليه بملكية المال المشاع أي المالك و المدعي

بحق الملكية التي يحوزها المدعى عليه نتيجة   ويتم عبر هذه الدعوى مطالبة المالك تحت يده ،

 .2تصرف الشريك على الشيوع

 لفرع الثانيا

 دعوى الإستحقاق شروط

ي فوهي الشروط العامة المتمثلة بعض الشروط لرفع دعوى الإستحقاق، يجب أن تتوفر 

يجوز أنه لا إذون الإجراءات المدنية والإدارية ، قان حة التي نص عليها المصلالأهلية والصفة و

 رفع الدعوى من طرف أي كان إلا في حالة تمتع الشخص بجميع الشروط القانونية .

 الأهلية:: أولاً 

وص يتم رفع  دعوى الاستحقاق من طرق المدعى شريطة تمتعه بالأهلية الكاملة المنص

عقلية ؛ولم :" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه ال 40لمدني في المادة عليها في التقنيين ا

 يحجر عليه ؛يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 3".وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة 

 أن يكون مباشرة حقوقه المدنيةلبين المشرع الجزائري في نص المادة أنه يجب على المدعي 

في الجنون والسفه والعته والغفلة  تمثلةمرضه عارض من عوارض الأهلية اليعت مكامل الأهلية  ول

من ق.م.ج وبالتالي يترتب على عدم تمتع المدعي بالأهلية  43و 42المنصوص عليها في المواد

 4م.إ..من ق.إ 64رفض الدعوى حسب نص المادة إلى الكاملة 

                                                           
لاتطلق دعوى الإستحقاق على الدعاوي العينية التي يطالب فيها المدعي برد الحيازة لا الملك وكذلك لا تطلق على  -1

آخر غير حق الملكية كحق الإنتفاع مثلا ،راجع في هذا الشأن ، عبد الدعاوي العينية التي يطال فيها المدعي بحق عيني 

 . 592الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: )حق الملكية ( ، مرجع السابق ،ص
 . 59وهاب عياد ،التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مرجع سابق ، ص -2
 نون المدني ، مرجع سابق .، يتضمن القا 58 -75أمر رقم  -3
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع سابق . 09-08قانون رقم  -4
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 الصفة:ثانيا : 

 ،ي شخصيجوز لأ لامن ق.إ.م.إ." 13ع الجزائري في نص المادة نص عليها المشر

 .القانون لة يقرهام، وله مصلحة قائمة أو محتلم تكن له صفة التقاضي ما

 .في المدعى عليهنعدام الصفة في المدعي أو يثير القاضي تلقائيا إ 

 1".القانون ه ذا ما إشترطنعدام الإذن إر تلقائيا إكما يثي 

دعوى, وهي تخص أيضا ى عليه هو رافع الأن يكون صاحب الحق المتعد يقصد بالصفة 

ويحق لكل من المدعى والمدعي عليه وفقا للقانون أن يتم تمثيلها بشخص أخر المدعي عليه ،

القاضي إنعدام ر ييث المذكورة أعلاه ، 13مايسمى بالصفة العادية أو الإجرائية .وفقا لنص المادة 

 2.الصفة تلقائيا سواء في المدعي أو المدعى عليه 

طلان بائلة وبالتالي يجب على الشريك في الشيوع أن يتمتع بالصفة أثناء مباشرته للدعوى تحت ط

 .الإجراءات 

 المصلحة:ثالثا :

 وبات أالطل حقاق وثانيا كشرط لقبولأولا لقبول دعوى الإست القانونية يشترط توفر المصلحة

وعة دعوى الإستحقاق مشر حيث يجب أن تكون المصلحة فيالدفوع أو الطعون لكلا الطرفين ،

 لتعرضاوعلى المدعي التمسك بحقه والمطالبة برفع  ،لاتخالف النظام العام والأداب العامة

 محل الدعوى . عتداء على حق المشاعوالإ

قائمة وموجودة أثناء رفع يمكن أن تكون مصلحة الشريك المدعي من خلال هذه الدعوى إما 

ون محتملة حيث له الحق في رفع دعوى الإستحقاق في حالة أو قد تك 3في حالة الإعتداءالدعوى 

 شكه أو إعتقاده انه هنالك إعتداء سوف يصيب حقه.

 الفرع الثالث

 رفع دعوى الإستحقاق اتإجراء

ت هذه الإجراءا إجراءات دعوى الإستحقاق من عقار إلى منقول ؛ويجب مراعاةتختلف 

لا( ول )أالذي وضع إجراءات تخص المنقو اريةحسب ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإد

 وأخرى تخص العقار )ثانيا(.

                                                           
 ، مرجع نفسه . 09-08قانون رقم  -1
هلال سهام ،جودر سهام , وسائل حماية الحق العيني ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص ، تخصص القانون  -2

 . 9،  8، ص ص  2015-2014لية حقوق العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الخاص الشامل ، ك

 .9هلا ل سهام ، جودر سهام ، وسائل حماية الحق العيني ، مرجع سابق ، ص  -3 
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 بالنسبة للمنقول : : أولاً 

ترفع دعوى إستحقاق المنقول بموجب عريضة إفتتاحية مستوفية للشروط المنصوص عليها 

رتها ائظبط للمحكمة التي يقع في دلدى أمانة  والتي يتم إيداعها، 1ق.إ.م.إ 17،16،15،14في المواد 

ه وفي وفي حالة جهل موطنه يؤول الإختصاص لأخر موطن ل إختصاص موطن المدعى عليه ،

ً 2لى الجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختارحالة إختيار الموطن فيؤول إ مع نص  تماشيا

ائرة إختصاصها يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دق.إ.م.إ : " 37المادة 

ائية التي يقع القض هةفيعود الإختصاص للج ،وإن لم يكن له موطن معروفطن المدعى عليه ،مو

ية التي وفي حالة إختيار موطن ,يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائفيها أخر موطن له ، 

 3مالم ينص القانون على خلاف ذلك ". يقع فيها الموطن المختار،

 بالنسبة للعقار:ثانيا : 

هرة لدى المحافظة فتتاحية يجب أن تكون مشلإستحقاق بالنسبة للعقار بعريضة إى اترفع دعو

ختصاصها لدى القسم التي يتواجد العقار في دائرة ا بط المحكمةدى أمانة ضيداعها لالعقارية ويتم إ

:"يؤول إ.م.إ على ق. 518بإعتبارها دعوة عينية تخص الملكية العينية نصت عليها المادة 4العقاري

مالم ينص القانون  ،ختصاصهاكمة التي يوجد العقار في  دائرة الى المحإ ختصاص الإقليميالإ

 5" .على خلاف ذلك

والتي تعد  أما الإختصاص النوعي يخضع للقواعد العامة صاص المحلي ،هذا بالنسبة للإخت  

من طرف  الإختصاص النوعي يتم رفع الدعوى إما من النظام العام ، حيث في حالة عدم مراعاة

 6.و عندما يثيرها القاضي تلقائيا أطراف الدعوى عند إثارته أ

 المطلب الثاني

 اددرممارسة حق الإست

 يه من طرفلمشتري الحصة المشاعة التي بيعت إع أن يحل محل يحق للشريك في الشيو

اد دري إست لأي شريك في الشيوع فح  داد ، حيث هو عبارة عن رخصة ت تيرأحد الشركاء عبر الإست

لحصة في ا ترد محل المشتريالحصة المبيعة للمشتري بإعتباره أجنبي وبالتالي يحل الشريك المس

 . المشاعة

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مرجع سابق . 09-08قانون رقم  -  1
 . 10م ، وسائل حماية الحق العيني ، مرجع سابق ، ص هلال سهام ، جودر سها -2
 , يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع سابق . 09-08قانون رقم  -3
 . 11هلال سهام ، جودر سهام ، وسائل حماية الحق العيني ، مرجع سابق ، ص  -4
 ، مرجع سابق . ؛ يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08قانون رقم  -5
صرادوني رفيقة ، ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع  -6

 . 102، ص 2013 - 2012الإجراءات الإدارية ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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وع اد كرخصة لمنع الأجانب من الدخول بين الشركاء في الشيدالإستر حق عوضع المشر

زمة وماهي الإجراءات اللا،ثاني(الفرع الوبين شروطه ) ،ول(عرفه في ق.م.ج )الفرع الأو

  .رابع( الفرع الوالأثار المترتبة عن ممارسته )ثالث(، الفرع الممارسته )ل

 ولالفرع الأ

 اد:درتعريف حق الإست

في  للشريك:" من ق.م.ج على أنه 172/1في المادة 1اددرلإستلى حق اتطرق المشرع إ

صة ن يسترد قبل القسمة الح، أو العقار أالمنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول

ه شريك غيره لأجنبي عن طريق التراضي ، وذلك خلال شهر من تاريخ علم الشائعةالتي باعها

 ،ولى كل من البائع والمشتريالإسترداد بواسطة تصريح يبلغ إويتم  ،بالبيع أو من تاريخ إعلامه

 2."نفقهزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أتلالمسترد محل المشتري في جميع حقوقه وإيحل 

ال ن الممة بذاته أو مجموع يرد إلا على منقول مشاع اد لادرمن المادة أن حق الإستيتضح 

لحق  لان محالمعين بالذات لايكو ار المشاعفالعقالمنقول ولو إشتمل هذا المجموع  على عقار ، 

كة  موع من المال هو الترومثال مج الإسترداد وإنما يكون محل رخصة أخرى وهي الشفعة ،

ذ هذه ثة أخلى أجنبي كان لباقي الورا باع أحد الورثة حصته المشاعة من التركة إوالمتجر، فإذ

امت لى عقارات مادالحصة من الأجنبي عن طريق حق الإسترداد حتى لو كانت التركة تشمل ع

ثة الور لمال كالسيارات والمجوهرات فإذا باع أحدمجة في هذا المجموع من اهذه الأخيرة مند

 الحصة المبيعة . ستردادبي كان لباقي الورثة الحق في إنلأج حصته المشاعة

 

 

 

 

 

 

                                                           
يحل محل المشتري للحصة المبيعة وذلك لمنع دخوله بين الشركاء في الإسترداد هو حق منحه القانون للشريك بمقتضاه  -1

الشيوع محافظ على أسرارهم في المنقول المشاع وكذلك في المجموع من المال ولو إشتمل على عقار ،أنظر في ذلك : 
فقه الإسلامي جمال خليل النشار ، تصرف الشريك في المال الشائع وأثاره على حقوق الشركاء :)دراسة مقارنة بين ال

 . 122وقانون المدني ( ، مرجع سابق ، ص
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  - 2
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 الفرع الثاني

 اددرشروط حق الإست

 أربعة شروط لإستعمال حق الإسترداد وهي : من ق . م .ج 721 حصرت المادة

 صدور البيع من أحد الشركاء:  أولاً 

في الشيوع بيعا حد الشركاء ذا كان التصرف هو بيع أيجوز ممارسة حق الإسترداد إلا إ لا

سواء كان التصرف تبرعا كالهبة والوصية  ام البيع أي عقد من عقود التصرف ،ولا يقوم مق تاما ،

 1.أو المعاوضة كالمقايضة 

المزاد على أجنبي , فقد كان في وسع الشركاء  كما لا إسترداد إذا تم البيع بالمزاد ورسى

 2.إختياريا يستوي أن يكون المزاد جبريا أو دخول المزاد ولا

 ةورود البيع على حصة شائعثانيا : 

يرد إلا على منقول  بيع الشريك الحصة كلها أو بعضها فإن نطاق حق الإسترداد لا أثناء

كالتركة لما تشمله من  3،قائم بذاته أو مجموع من المال وإشتمل هذا المجموع على عقار مشاع

 .حقوق عينية عقارية ومنقولة 

 
 

 لبيع لأجنبيا أن يكونثالثا :

البيع  من التقنيين المدني الجزائري أن يقع 721أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 

ي فركاء الأجنبي عن الشركاء لأنه الحكمة من الإسترداد هي منع الأجانب من الدخول بين الش

 . الشيوع

 الشركاء أن يكون المسترد هو أحدرابعا: 

دخول الأجنبي بينهم ,  فهم المتضررون منيوع فقط ،سترداد للشركاء على الشيثبت حق الإ 

لك وقت البيع وهذا ما أكده المشرع ء أصليون أم عارضون طالما كانو كذوليستوي إذا كان الشركا

 2.1فقرة  721ونص عليه في المادة 4بلفظ "شريك" 

                                                           
 . 854عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني :) حق الملكية ( ، مرجع سابق ، ص -1
:) أحكامها ومصادرها (، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، رمضان أبو السعود ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية   -2

 . 98، ص  2004
 . 25وهاب عياد ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مرجع سابق ، ص  -3
جمال خليل النشار ؛ تصرف الشريك في المال الشائع  وأثاره على  حقوق الشركاء :)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -4

 .149ن المدني(، مرجع سابق ، ص وقانو
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 الفرع الثالث

 إجراءات حق الإسترداد

د من مجموعة من الإجراءات لاب .م.ج ق من 721ة من خلال المادكرس المشرع الجزائري 

رداد ا الاستم فيهي يتوالطريقة الت ،(أولاميعاد الإسترداد ) ا ليثبت حق الإسترداد وتتمثل فيتوافره

 . ثا(لودعوى الإسترداد )ثا ،)ثانيا(

 ستردادميعاد الإ : أولاً 

 بالإسترداد وضع المشرع الجزائري ميعادا معينا يتحتم على الشريك المسترد إعلان رغبته

سترداد فيه , وهذا يجوز الإ وأصبح البيع الصادر للأجنبي باتا لا ،خلاله وإلا سقط حقه فيهمن 

 2.يوم من تاريخ إعلانه للبيع أو من تاريخ علمه به  30الميعاد هو 

مشتري والعلم واقعة مادية  يجوز إثباتها بجميع عبئ إثبات العلم يقع على الشريك البائع أو ال

 3لإثبات .اطرق 

 ستردادثانيا : الطريقة التي يتم بها الإ

لى كل من البائع المتصرف فيها بواسطة تصريح يبلغ إ يتم استرداد الحصة المشاعة

ولم  بيع أومن تاريخ إعلامه به،البمن يوم إعلان الشريك محسوبا يوما  30والمشتري خلال أجل 

ن يكون على يد محضر قضائي وهذا يجوز أشكلا خاصا لهذا التصريح , فع الجزائري يحدد المشر

صحوب أو بكتابة أو غير مكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، كون بي ، كما يجوز أنالأسلم 

و  4ثبات  على الشريك المسترد لتصريح شفويا على أن يكون عبئ الإيكون ا غير مسجلة , بل قد

ذا ثمن و ملحقاته للبائع و المشتري إن يظهر استعداده لدفع التفي الشريك الراغب في الاسترداد أيك

ن يودع الثمن ض ذلك عرضا حقيقيا بل ولا يشترط أن يعرن قد دفع الثمن ، ولكن لا يشترط أكا

 5.بخزانة المحكمة 

 دعوى الاسترداد :ثالثا :

تمامه  بالتراضي ، فترفع دعوة يجب إتمام الاسترداد باللجوء إلى القضاء في حالة عدم إ

لى ا إمهَ ل  سَ و المشتري من تَ يحوز الحصة المشاعة سواء البائع أامتناع من  قضائية في حالة

فع الثمن والملحقات ذا امتنع المسترد من دما إثبوت الاسترداد والتسليم وأفيطالبه فيها ب، المسترد

المشتري الملحقات وللبائع أو فع الثمن ولزام المسترد من دالمشتري أن يرفع دعوى لإفإن البائع أو 

                                                                                                                                                                                     
 ، يتضمن قانون مدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  -1
 .149مصطفى محمد جمال ، نظام الملكية :) الملكية الخاصة ، الملكية العامة ، الملكية التعاونية(، مرجع سابق ، ص  -2
 .49سحنون  دانية ، التصرف في المال الشائع ، مرجع سابق ، ص  -3
 . 68ازني فايزة ، تصرف الشريك في المال الشائع :)دراسة مقارنة (، مرجع سابق ، ص مخ -4
 . 97رمضان أبو السعود ،الوجيز في الحقوق العينية الأصلية :) أحكامها و مصادرها (، مرجع سابق ، ص  -5
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ن الاسترداد حق معلق على شرط واقف وهو أن يرفع دعوى لإلزام المسترد بالدفع على أساس أ

 1دفع المسترد الثمن و ملحقاته .

 

جعل المشرع الجزائري الدعوى القضائية في الاسترداد خاضعة للقواعد العامة ، ويترتب على هذه 

ذا هو عوضه عن كل التزاماته إشتري في جميع حقوقه و الدعوى حلول الشريك المسترد محل الم

ما أنفقه ، كالثمن و فوائده و مصاريف البيع و نفقات المبيع ، ويكون للمسترد الحق في الثمار التي 

 2.تحصل عليها المشتري منذ البيع 

 الفرع الرابع

 ثار ممارسة حق الاستردادأ

 كان ي ، سواءثر رجعيترتب على ممارسة الشركاء لحق الاسترداد أثار متعددة وتكون بأ

بين قات ماثار على العلاإما عن طريق التراضي أو عبر دعوى قضائية فإنه يحدث أ استعمال الحق

د و لمستراالعلاقة بين المشتري و الشريك البائع و الشريك المسترد ، ولهذا يجب التفرقة بين 

الثا ثمشتري)ئع واليك البا( والعلاقة بين الشرأولا ( و المسترد و الشريك البائع ) ثانيا المشتري ) 

.) 

 المشتري :ب أولا : العلاقة التي تربط المسترد

حلول المسترد محل المشتري عبر الاسترداد يترتب عليه بصفة رجعية اعتبار المسترد 

لغياب رابطة الاستحلاف  3من الأول ، و بالتالي لا يعبر خلفه الخاص المبيعة مشتريا للحصة 

 بينهما .

ذا أخذ الأخير الثمن من المشتري ، أما إ بدفع الثمن للشريك البائع في حالة عدميلتزم المسترد 

ثمن الحقيقي الن يدفع للمشتري بائع الشريك ، فيجب على المسترد أكان المشتري قد دفع الثمن لل

الذي دفعه للشريك البائع مع فوائده من يوم دفعه زيادة على نفقات السمسرة ورسوم التسجيل وكل 

و الانتفاع على الحصة ، الرهن أ ا كان المسترد قد رتب حقذوإ 4،من نفقات هم به المشتري ما سا

ت التي قام ومنه لا يحتج على المشتري بالتصرفا 5 ،ثر الرجعي لهسترداد يطهر المبيع طبقا للأفالا

                                                           
،  07، ع القانونية و السياسية مجلة دراساتعقوني محمد ، "الاسترداد كسبب من أسباب كسب الملكية العقار الشائع "،  -1

 . 307، ص 2018
محمد حسين منصور ،الحقوق العينية الأصلية : )الملكية و الحقوق المتفرعة عنها ، أسباب كسب الملكية ( ،مرجع  -2

 . 107سابق ، ص 
 . 152نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية :)أحكامها ، مصادرها (، مرجع سابق ، ص  -3
حمد حسين منصور ،الحقوق العينية الأصلية : )الملكية و الحقوق المتفرعة عنها ، أسباب كسب الملكية (،مرجع م -4

  162سابق،  ص 
جمال خليل النشار ،تصرف الشريك في المال الشائع و أثاره على حقوق الشركاء :)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -5

 . 162و قانون المدني (،مرجع سابق ، ص 
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شتري لمن كل تصرف من امنه تظهر أهمية هذا الأثر في أ،و فترة الاستردادبها بين فترة البيع و

 نبل عليه أكما لا يلتزم المشتري بأي ضمان للمسترد ،  1على المسترد  قبل الاسترداد لا يحتج به

 حكام عقد البيع .يرجع على الشريك البائع طبقا لأ

 البائع :ب العلاقة التي تربط المستردثانيا : 

ذا اماته إشتري في جميع حقوقه و التز" ويحل المسترد محل الم: ق .م.ج 721تنص المادة 

 2هو عوضه عن كل ما أنفقه "

مات إلتزابن المسترد يحل محل المشتري ويصبح المدين ين المشرع في نص المادة السابقة أب

ة في لواردمنه يترتب على المسترد كل من الحقوق و الالتزامات اع والمشتري قبل الشريك البائ

 العقد.

ء المشتري بالثمن للشريك البائع ، فإذا لم يكون المسترد ملزما بدفع الثمن في حالة عدم وفا

ثباته لصورية الثمن دفع المسترد إلا الثمن الحقيقي ، بعد إيتم التصريح في العقد بالثمن الحقيقي فلا ي

ذا كان الحصة المبيعة من الشريك البائع إلى المسترد لكن مع مراعاة ما إ، كما يتم انتقال ملكية 

هذه الحالة من وقت انعقاد العقد إلى عين بالذات فتنتقل الملكية في في منقول م المبيع حصة مشاعة

ثر مجموع المال يشتمل على عقار فالأ في الحصة المشاعة تما في حالة ما إذا كانالمسترد ، أ

، فعدم لا بالتسجيل و الشهرإ الملكية في العقار لا تنتقلن الات لأالرجعي لا يسري في كل الح

من تاريخ  إلى المسترد سترداد فالملكية هنا تنتقلرف المشتري ثم تم إعقد البيع من ط تسجيل

 3الاسترداد لا البيع .
 

 المشتريالتي تربط البائع ب العلاقةثالثا : 

لتزامات العقد وعليه تزول العلاقة بين البائع جميع الحقوق إ يحل المسترد محل المشتري في

كون كما انها لم تكن ابدا ، وتزول كافة حقوق و المشتري ، وهذا الزوال يكون بأثر رجعي و ت

أما  4المشتري تجاه البائع و لا يجوز له مطالبة البائع عن أي حق اكتسبه عن طريق عقد البيع 

تزامات فتزول و تصبح في ذمة المسترد من وقت البيع ؟ وعليه تتم مطالبة المسترد بالثمن لا الإل

 5المشتري .

                                                           
 . 864عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني :) حق الملكية ( ، مرجع سابق ، ص  -1
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  -2
 . 164جمال خليل النشار ، تصرف الشريك في المال الشائع و أثره على حقوق الشركاء ، مرجع سابق، ص  -3
 . 867الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في الشرح القانون المدني :) حق الملكية (، مرجع سابق ، ص عبد  -4
رمضان أبو سعود ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية :)أحكام الحقوق العينية الأصلية و مصادرها (، مرجع سابق ،  -5

 . 77ص 
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 : المبحث الثاني

 في المال المشاعحق الشفعة 

لى ردة عو هي من أكثر العقود الوا ،تعتبر الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية العقارية

ر الضر حماية الشركاء على الشيوع منلت  ضعَ حرية التملك و حرية التصرف و التعاقد, حيث و  

كاء رالذي قد يصيبهم جراء تصرف أحد الشركاء على الشيوع في المال المشاع كبيع أحد الش

ع و لبائثمن لنصيبه كان للشركاء الأخرين الأولوية على الشخص الأجنبي فيكون للشريك دفع ال

ا تراه كملذي إشبموجبها يلقى الأجنبي نفسه مجبرا على التخلي عن العقار او ، يحله محله في البيع

 يجد الشريك نفسه طرفا في العقد مع شخص آخر غير الذي باع له.

 لآثارو ا ،حق الشفعة التطرق إلى كيفية ممارستها )المطلب الأول(تقتضي دراسة موضوع 

 الناجمة عنها و أسباب سقوطها )المطلب الثاني(.

 : المطلب الأول

 ممارسة حق الشفعة

من القانون المدني الجزائري  807إلى  794نظم المشرع الجزائري حق الشفعة في المواد 

ان طرق إكتساب الملكية من الكتاب الثالث المتعلق في القسم الخامس من الفصل الثاني تحت عنو

 .1بالحقوق العينية الأصلية

حاب سيتم من خلال هذا المطلب دراسة كل من تعريف حق الشفعة )الفرع الأول(, ثم أص

 راءاتحق الشفعة )الفرع الثاني(, و شروط الأخذ بها )الفرع الثالث(, وفي الأخير إلى إج

 ممارستها )الفرع الرابع(.

 : الفرع الأول

 تعريف حق الشفعة

الشفعة رخصة » :ج بقولهامن ق.م. 794نص المادة  عرف الشرع الجزائري الشفعة في 

تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال و الشروط المنصوص عليها في المواد 

 2«التالية

ار و قام مبرر قانوني يخول يفهم من خلال نص هذه المادة أن الشفعة ترد في حالة إذا بيع عق

بحيث تكون له أولوية عليه و ، لشخص يدعى الشفيع الحلول محل المشتري في شراء هذا العقار

 1على غيره ممن يريد تملك هذا العقار, و من هنا يقال أنه أخذ العقار المبيع بالشفعة.

                                                           
 .مرجع سابق  ,يتضمن القانون المدني,58-75أمر رقم  -1
 مرجع سابق .يتضمن القانون المدني ،  ,58-75من الأمر رقم 794المادة  -2
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 : الفرع الثاني

 أصحاب حق الشفعة

له في لول محللشركاء على الشيوع لطرد الأجنبي و الحتعتبر الشفعة الطريق الثاني الممنوح 

ي مثال فثبت لهم حق الشفعة على سبيل الحصر لا التالتصرف, لذلك حدد المشرع الجزائري لمن 

حكام التي ينص يثبت حق الشفعة و ذلك مع مراعاة الأ": ج على أنهق.م. من 795نص المادة 

 : عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية

 مالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الإنتفاع المناسب للرقبة.ل -

 ذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.إالشريك في الشيوع  -

 "ت الرقبة كلها أو بعضها.لصاحب حق الإنتفاع إذا بيع -

ة نستنتج من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري إعتمد على هذا الترتيب للمفاصلة في حال

تزاحم الشفعاء, حيث تثبت الشفعة لهؤلاء الشفعاء لوجودهم في مركز قانوني معين يعبر في الغالب 

 2عن إتصال ملك الشفيع بالعقار المبيع على نحو معين.

 : الفرع الثالث

 شروط الأخذ بالشفعة

ي فلحق ا اصاحبهلعتبار الشفعة حق استثنائي لا يمكن الأخذ بها إلا بقوة القانون التي تمنح إب

لشفيع, اهذا  حمل صفة الشفيع, ليخوله إكتساب ملكية العقار الذي باعه مالكه إلى مشتري آخر غير

ثانيا( صرف )و للعمل بذلك لابد من توافر شروط تتعلق بالشخص الشفيع )أولا( و أخرى تتعلق بالت

 و كما قد تتعلق بالمال المشفوع فيه )ثالثا(.

 

 :يع الشروط المتعلقة بالشف : أولا

ى للشفيع الأخذ بالشفعة إلا إذا ثبتت له الشخصية القانونية صلاحية إكتساب هذ الحق سنَتَ لا يَ 

سنة  19بلوغه ن تتوفر لديه أهلية التصرف وهو أن شخصا طبيعيا أو معنويا, و يجب سواء كا

و  لخاصة،الوكالة ا عقدبالشفعة، إما عن طريق  ، جاز له ان يستقل بإعلان رغبته في الأخذ3كاملة

                                                                                                                                                                                     
 .29ص ,2013 ,الجزائر ,دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ,2ط ,حق الشفعة في التشريع الجزائري ,دغيش أحمد-1
 . 13ص ,1997,سكندريةالإ ,منشأة المعارف جلال حزى و شركائه للنشر ,الشفعة علما و عملا ,نبيل إبراهيم سعد -2
كل من بلغ سن الرشد متمتعا على أنه :" ،مرجع سابق ،، يتضمن القانون المدني75-58من الأمر قم  40تنص المادة  -3

 بقواه العقلية و لم يحجز عليه، و يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." 
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ما إذا كان عن طريق النائب القانوني فإن لهذا الأخير أن يأخذها نيابة عن القاصر دون إستئذان إ

 1من المحكمة أما بالنسبة للوصي و القيم ووكيل بإستئذان المحكمة.

يشترط أن يكون مالكا للعقار الذي يشفع به وقت البيع و أن يكون التصرف القانوني الصادر 

 2وقت بيع العقار المشفوع فيه. المحافظة العقارية في منه مسجلا

شفعاء في طبقات مختلفة قد منح المشرع الجزائري الأولوية لمالك لحالة تزاحم اأما في 

الرقبة بالأخذ بالشفعة ثم يليه الشريك في الشيوع في المرتبة الثانية و في المرتبة الأخيرة يأتي 

و أما إذا كانو من طبقة واحدة إستحق كل منهم حسب  صاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة،

 3نصيبه.

 الشروط المتعلقة بالتصرفثانيا : 

إشترط المشرع الجزائري أن يكون التصرف الذي يرد على العقار عقد بيع صحيح مستوفي 

ة شروطه و أركانه القانونية، يصدر من مالك العقار المشفوع فيه إلى المشتري المشفوع منه كاف

ي من ذلك بعض البيوع التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في نَ تث  ، و يس  4حتى تثبت له الشفعة

 ج.من ق.م. 798نص المادة 

رجع إلى العلاقة فيما بين فمنها ما يرجع إلى الأسلوب الذي تم به بيع العقار، و منها ما ي

رض الديني الذي أعد له العقار المبيع ليجعل محل عبادة أو غو المشتري، و منها ما يتعلق بال البائع

 .5ليلحق به

حيث لا تثبت الشفعة في الشيوع إذا بيعت حصة مشاعة من العقار المشاع إلا إذا صدر البيع 

نطاق الشفعة أخذا في عين الإعتبار تضرر  يق منن الشركاء، و الحكمة من ذلك التضلأجنبي ع

الشركاء من بيع أحدهم حصته المشاعة، لذلك تكون الشفعة هي الوسيلة لرفع الضرر بإستبعاد 

 .6المشتري الأجنبي و أخذ الحصة المبيعة منه

                                                           
القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في مروان صارة، قوداش ديهية، الشفعة سبب لكسب الملكية في  -1

،  38، ص2013الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

39 . 
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر 793أنظر المادة  -2
 من الق.الم.الج ، مرجع سابق . 795للتوضيح أكثر أنظر المادة  -3
 .493عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني:)أسباب كسب الملكية(، مرجع سابق، ص -4
 "لا شفعة:من الق.الم.الج على أنه : 798تنص المادة  -5
 لعلني ووفقا لإجراءات رسمها القانون،إذا حصل البيع بالمزاد ا -
لأصهار لغاية ، و بين الغاية الدرجة الرابعة بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب و إذا وقع البيع -

 الدرجة الثانية،
 ع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة."إذا كان العقار قد بي -
إدارة عامة، كلية الحقوق  حمدود خولة، الشفعة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -6

 . 37، ص2019-2018و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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 الشروط المتعلقة بالمال المشفوع فيهثالث : 

لأن حق الأخذ بالشفعة  1يع عقاراإن أهم شرط يرد على المال المشفوع فيه أن يكون المب 

مقرر فقط عند بيع العقارات دون المنقولات لأن هذه الأخيرة يرد عليها حق الإسترداد، غير أنه لا 

يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في جزء من العقار المشفوع فيه حتى و لو تعدد المستحقون حتى لا 

 .2م قابلية الشفعة للتجزئةتتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر بذلك، بمعنى عد

 الفرع الرابع:

 إجراءات ممارسة حق الشفعة

حدد المشرع الجزائري الإجراءات الواجب اتباعها عند الأخذ بالشفعة إذا ما توافرت 

حيث تطبق في حالة ما  3من ق.م.ج 802 إلى 799شروطها و تحققت أسبابها في نص المواد من 

ع فيه بالتراضي، فإذا طلب هذا الأخير أحد العقار المبيع بالشفعة، إذا لم يمتلك الشفيع العقار المشفو

و أدغن المشتري لحكم القانون و سلم بها فإنه يمتلك العقار بالتراضي دون الحاجة إلى إجراءات 

قضائية، أما إذا لم يسلم المشتري العقار للشفيع، جاز له أن يتخذ إجراءات معينة، عن طريق 

 حكم بها.اللجوء إلى القضاء لل

 تسجيلهاورغبة يع )أولا(، مرحلة إعلان التتمثل هذه الإجراءات في مرحلة الإنذار بوقوع الب 

 ا(.)ثانيا(، مرحلة إيداع الثمن لدى الموثق )ثالثا(، و مرحلة رفع دعوى الشفعة )رابع

 الإنذار بوقوع البيع:  أولاً 

تري إلى الشفيع يعلنه فيه بحصول يعتبر هذا الإجراء عبارة عن إنذار يوجهه البائع أو المش

البيع و يدعوه إلى إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إذا كان يريد ذلك، و إلتزامه بإتخاذ إجراءات 

 .4الشفعة خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون المدني

                                                           
"كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و من الق.الم.الج على أنه :  683عرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة  -1

 شيء فهو منقول. لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من 
قارا ععتبر يغير أن المنقول الذي يصفه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله  

 بالتخصيص."
 . 166، ص1996، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2محمد محي الدين سوار، شرح القانون المدني الأردني، ط -2
 ن المدني، مرجع سابق.، يتضمن القانو75-58أمر رقم -3
من الق.الم.الج بأنه: "على  799الإنذار يعتبر فاتحة للإجراءات التي يتعين على الشفيع أن يتخذها حيث تقضي المادة  -4

من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار الذي 
ئع أو المشتري و إلا سقط حقه". لتوسيع أكثر حول موضوع الإنذار بوقوع البيع أنظر : دغيش أحمد، حق يوجهه إليه البا

 . 300الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص
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 إعلان الرغبة في الشفعةثانيا :

خذ بالشفعة عن طريق عقد رسمي، و إذا علم الشفيع بوقوع البيع يجب أن يعلن رغبته في الأ

( من تاريخ الإنذار الرسمي، و إلا سقط حقه 30يعلن عن طريق كتابة الضبط في أجل ثلاثين يوما )

في الأخذ بالشفعة، كما لا يحتج بهذا التصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا لدى المحافظة العقارية، 

 .1جمن ق.م. 801و  799و هذا ما جاءت به المادتين 

 إيداع ثمن لدى الموثقثالثا :

ذلك خلال ثلاثين يوما على اريف بين يدي الموثق دون غيره، والمصيجب إيداع ثمن البيع و

من تاريخ إعلان بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى  محسوبا الأكثر

لى الوجه المتقدم سقط الحق في في هذا الأجل ع، 2الشفعة، و يكون للمحكمة إن لم يتم الإيداع

 .1991-12-324الصادر بتاريخ  76678الشفعة و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 

 رفع دعوى الشفعةرابعا : 

بإعتبار أن دعوى الشفعة هي دعوى عينية عقارية بمعنى أنها تحمي حق عيني عقاري، فإن 

تقع في دائرتها العقار محل الشفعة و هذا إعمالا الإختصاص في نظرها ينعقد إلى المحكمة التي 

، 5يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الشفعة 30ذلك في أجل و 4من القانون المدني 802بنص المادة 

ذلك دون الإخلال بالقواعد ند ملكية الشفيع، ويعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سو

 .6العامة المتعلقة بالشهر العقاري

 مطلب الثاني:ال

 آثار حق الشفعة و سقوطها

 مشترييترتب عن حق الأخذ بالشفعة سواء بالتراضي أو بحكم قضائي حلول الشفيع محل ال

ن ى ما بيري إلفي شراء العقار المشفوع فيه حين يتحول العقد الذي كان مبرما بين البائع و المشت

 البائع والشفيع و إستبعاد المشتري من ذلك.

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75للمزيد من التفاصيل راجع : الأمر رقم  -1
ت العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص لكعور حنان، يكن دنية، حماية المعاملا -2

 .69، ص 2018-2017الشامل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،
 .69، ص1993، لسنة 01، م ق ، عدد 1991/12/24، مؤرخ في 76678قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم  -3
"يجب رفع دعوى الشفعة على ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق على أنه: 58-75من أمر رقم  802تنص المادة  -4

البائع و المشتري أمام المحكمة الواقع في دائرة العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المنصوص عليه في المادة 
 و إلا سقط الحق". 801

، لسنة 02، المجلة القضائية، عدد 1984/11/19، مؤرخ في 34131الغرفة العقارية، رقم  قرار المحكمة العليا، -5

 .52، ص1990
:"يعتبر الحكم الذي يصدر ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق على أنه 58-75من الأمررقم  803تنص المادة  -6

 المتعلقة بالإشهار العقاري."نهائيا بثبوت الشفعة سند الملكية الشفيع، و ذلك دون إخلال بالقواعد 
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لى إؤدية ه الحلول عدة آثار سنتطرق إليها في )الفرع الأول(، و الأسباب المينتج عن هذ

 سقوطها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:

 الآثار الناتجة عن حق الشفعة

ا لم بهسشروط الشفعة سالفة الذكر و صدر حكم قضائي بها أو حالة ما إذا توفرت أسباب و

ع البائلى مستوى العلاقة التي تربط الشفيع بالمشتري رضاء، نشأت عن ذلك عدة آثار سواء ع

 ثالثا(.)لغير )أولا(، أو التي تربط الشفيع بالمشتري )ثانيا(، أو العلاقة التي تربط الشفيع با

 العلاقة التي تربط الشفيع بالبائعأولا : 

لى البائع محل المشتري اإيحل الشفيع بالنسبة" من الق الم الج على انه  804تنص المادة 

لا إللمشتري عن دفع ثمن  مضروب لا يمكن له الانتفاع بأجل الالتزاماته الا انه وحقوقه  في

يتضح من  1".برضاء البائع ، و لايرجع الشفيع على البائع اذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة

تم بين هذه المادة ان الشفيع هو المشتري من البداية اذ انه حل محل المشتري في عقد البيع الذي 

ثلة في التزامه بنقل ملكية تمث يلتزم البائع بجميع التزاماته تجاه الشفيع المالبائع و المشتري ، حي

 عدم لتزامه بضمانإو كذا ، وع فيه و تسليمه للشفيع بالحالة التي كان عليها وفق البيع فبيع المشمال

ج .م .ق من  2/  804حيث جاءت المادة  2ستحقاق و ضمان العيوب الخفية ، الإالتعرض و 

ستثناء و لإاحيث سقط منها حرف   الناحية تضمن نقصا مقارنة مع النص باللغة الفرنسية من هذه

 3"  ..... لا على البائعإلا يرجع الشفيع الصواب و هو " 

ذا إ ما ةالحلا و المصاريف مباشرة للبائع في بدفع الثمن كام اما بالنسبة للشفيع فهو ملزمأ

وضع الثمن و المصاريف لدى الموثق و من  فيتمذا اتمت بالتقاضي إما ،أ بالتراضي تمت الشفعة 

 4.العقار المشفوع فيه من البائع  م  ل  جهة أخرى فهو ملزم بتسَ 

 العلاقة التي تربط الشفيع بالمشتريثانيا : 

ها كون فييالتي لشفيع بالمشتري في الحالة ن الوضع الغالب في الواقع العملي في علاقة اإ

سترجاع الثمن و إليه ، و هنا يحق للمشتري إالعقار من البائع مع دفع الثمن  المشتري قد تسلم

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  -1
حمادي إيمان ، بوسيس وفاء ، الشفعة كمصدر من مصادر الحقوق العينية الأصلية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -2

،ص  2018-2017بن يحي ، جيجل ، القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الصديق 

139 . 
3-Article 804/2 de droit civile algerienne , dispose:«si aprés le préparation , l’immeuble est 
revendiqué par un tiers , préempteur n’a recours que contre le vendeur » 

 . 366،  363التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص لمزيد من التفاصيل راجع : دغيش أحمد ، حق الشفعة في  -4
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ن المصاريف و النفقات اللازمة ع، و لهذا الأخير تعويض المشتري  المصروفات من الشفيع

فوع الناتجة عن العقار المش للمشتري و يكون على المشتري تسليم العقار الى الشفيع مع رد الثمار

غراس على لمشتري عما أقامه من بناء ولتزم الشفيع بتعويض ايخر أو من باب  1ت ،ن وجدإفيه 

لان عن عإو الغراس  بعد أذا كان البناء إما أعلان رغبته في الشفعة ، إبل ذلك العقار و يكون ذلك ق

و الإبقاء عليه ألبناء او أذا كان يريد إزالة الغراس إفهنا يكون ما بين خيارين ، ما  عةرغبته في الشف

 2.ج .م . ق من  805عليه المادة  تمع دفع الثمن الأجرة و أدوات البناء وهو مانص

 العلاقة التي تربط الشفيع بالغيرثالثا : 

أن مفادها 3،ج .م. من ق 806لمسألة في نص المادة ا نظم المشرع الجزائري صراحة هذه

يزها على العقار المشفوع جلمشتري تصرفات قانونية يذا رتب اإلا إعلاقة الشفيع بالغير لا تظهر 

حقوق عينية اصلية  و، أا و أي حقوق عينية  تبعية كانت كرهنه رهنا رسميا او رهنا خياريً ،أه في

 4رتفاق .لإو اأفاع تنلإكحق  ا

علان الرغبة في إى العقار المشفوع فيه قبل تسجيل فإذا ترتبت هذه الحقوق العينية عل

ن يكون المتصرف اليه قد شهر حقه قبل تسجيل اعلان أها تسري في حق الشفيع بشرط فإن ،الشفعة

 5.الرغبة

لايسري عليه أي كون نافذة في حق الشفيع وتبة فلا علان الرغإبعد تسجيل  تأما اذا ترتب

 .رغيحيث يعتبر هذا الإعلان حجة لل، و أي حق ترتب ضدهأو البائع أمشتري التصرف يصدر من 
6 

                                                           
 . 664، ص  1994، دار الفكر العربي ، مصر ،  3كيرة حسن  ، الموجز في أحكام القانون المدني ، ط  -1
" إذا  بنى المشتري في العقار ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق :  58- 75من الأمر رقم  805تنص المادة  -2

س فيه أشجارا قبل اعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع له المشفوع او غر
 إما المبلغ الذيأأنفقه أو مقدار مازاد في قيمة العقار بسبب البناء و الغراس .

ن يستبقي أذا إختار إة و أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزال
 البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجرة العمل أو نفقات الغراس. "

:"لا تكون حجة على ، يتضمن القانون المدني ، مرجع نفسه ، على أنه 58-75من الأمر رقم  806تنص المادة  -3
ذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبه المشتري أو الشفيع ، الرهون و الاختصاصات المأخوذة ضد المشتري و ك

ترتب عليه إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان في الشفعة على انه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم مالهم من 
 حقوق الأفضلية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار ."

، منشورات رنين الحقوقية ، 02، ج  02سة مقارنة ( ، ط عفيف شمس الدين ، الوسيط في القانون العقاري :) درا -4

 . 545، ص 2011د.ب.ن ، 
لابد أسماء ، الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية : ) دراسة مقارنة بين الفقه المالكي و القانون المدني الجزائري ( ،  -5 

كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ،

 . 89،  88، ص  2016-2015جامعة أحمد بن بلة ، وهران ، 

للتوسيع اكثر في موضوع الحقوق العينية التي تترتب على العقار المشفوع فيه بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة ،  -6 

،ص  1998) أحكامها ، مصادرها ( ، دار النهضة العربية ، لبنان ،  أنظر : نبيل إبراهيم سعد ، الحقوق العينية الأصلية :

394 . 
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 لثانيالفرع ا

 سقوط حق الشفعة

حالات تسقط بها الشفعة فإذا  1من القانون المدني 807لقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

اب سقوط الشفعة بسأعقار عن طريق الشفعة و عليه فإن توفرت واحدة منها لا يمكن للشفيع أخذ ال

 جمالها فيما يلي :إيمكننا 

 تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة:  أولاً 

لى سقوط حق إرفا قانونيا بإرادة منفردة يؤدي ن تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة يعتبر تصإ

ً و بغير مقأالشفعة ، ويكون بمقابل  ً  وأ ابل ، كما قد يكون صريحا ، فإذا وقع صريحا جاز  ضمنيا

ع طرق ثباته بجميإا جاء ضمنيا جاز إذما ، أثبات التصرف القانوني إفي  ةثباته بالقواعد العامإ

 2.  و القرائن و اليمين و الإقرار و المعاينة و الخبرة إما بالكتابة و الشهادة أو البينة ثباتلإا

خذ بها بمقتضى حكم لشفعة بعد طلبها مادام لم يتم الأا يعطي للشفيع الحق في النزول عن امم

من ق  01/ 807مادة تمام البيع و هذا ما نصت عليه صراحة الو قبل أ، 3تسليم المشتري للشفعةبو أ

 4" .تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع إذا ":ج . م . 

 مرور سنة من يوم تسجيل عقد البيع ثانيا :

بيع العقار المشفوع فيه و تم تسجيل عقد بيعه في المحافظة العقارية ، وبمرور سنة على إذا 

 5ة .خذ بالشفعلأن علم الشفيع بيعه سقط حقه في اتسجيله دو

الأخير يوم اللى غاية إحصل فيه التسجيل  لليوم الذي  حساب ميعاد السنة من اليوم التالييبدأ 

 6يليه .  عمل ول يومألى إميعاد يوم عطلة امتد الخر فأمن السنة كاملة و إذا صاد

                                                           
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم  -  1

عبد الحميد الشواربي ، أحكام الشفعة والقسمة في ضوء القضاء والفقه ، منشأة المعارف للنشر و التوزيع ، الإسكندرية  -2 

 . 157، د.س.ن ، ص 
 . 468، ص  1978عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصيلة ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  -3
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75أمر رقم   -4
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 58-75من أمر رقم  807/02راجع المادة  -5
يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مرجع سابق ، التي تنص على أن :"  90-08من قانون رقم  463المادة  -6

جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة و اذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة إمتد إلى أول يوم 
 عمل يليه ."
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 زوال احد شروط الشفعة ثالثا :

ع لعقاره قبل طلب يع الشفيحد شروطها المحددة قانونا ، كبأزال ذا إالحق في الشفعة يسقط 

خذ بها بعد ذلك ، لزوال شرط أساسي وهو ملكية الشفيع للعقار المشفوع ه من الأمالشفعة مما يحر

 1.به من وقت البيع فيصبح الشفيع غير مالك للعقار و بالتالي يسقط حقه في الشفعة 

 عدم إيداع الثمن في الميعاد المحدد قانونا : رابعا :

حيث يجب إيداع ثمن البيع  ، خذ بالشفعةخر لسقوط حق الأأالثمن سبب  يعتبر عدم إيداع

المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة و

جل على الوجه ة فإن لم يتم الإيداع  في هذا الأن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعأشرط ب

 2.جمن ق.م. 801/2حكام المادة في الشفعة طبقا لأ حقالالمتقدم سقط 

و تأخر أالمحدد،يداع الثمن كاملا في الميعاد إذا لم يقوم الشفيع بإيفهم من خلال هذه المادة انه 

  الشفعةيترتب على ذلك سقوط حقه في  قانونا،و قام بوضعه في يد موثق غير المختص أيداعه إفي 

 3نهائيا.

 لشفعة في ميعادهاعدم رفع دعوى اامسا :خ

دعوى في ميعادها على كل من البائع و المشتري أمام الفي حالة ما إذا لم يقوم الشفيع برفع 

و قام أبالرغبة،من تاريخ التصريح  ايوم 30وذلك خلال  العقار،محكمة الواقع في دائرتها ذلك 

ختصة سقط حقه في هة الغير ممام الجأو أى الموثق برفعها قبل الإيداع الثمن و المصاريف لد

4بالشفعة. الطلب

                                                           
 .406،  404زائري ، مرجع سابق ، ص ص لمزيد من التفاصيل أنظر ، دغيش أحمد ، حق الشفعة في التشريع الج -1

 
 ، يتضمن القانون المدني ، مرجع سابق . 85-75أمر رقم  -2
 . 175حمادي ايمان ، بوسيس وفاء ، الشفعة كمصدر من مصادر الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق ، ص  -3
و الحقوق المتفرعة عنه ( ، منشأة المعارف ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية الأصلية : ) حق الملكية  -4

 . 240، ص 2004الإسكندرية ، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 

 



 خاتمة  
 
 

49 

 فأن الأصل في التصر يتعين من خلال دراستنا لموضوع حق التصرف في المال المشاع

الذين  علشيويكون بإجماع الشركاء ، و إن تعذر ذلك منح المشرع الجزائري لأغلبية الشركاء في ا

 .صلاحية التصرف في المال المشاع كله رباع المال المشاع أيملكون على الأقل ثلاثة 

من  غلبيةللأ سباب قوية حمايةألى إ ستندواإافقة الأقلية منهم وذلك متى ولى مإدون الحاجة 

 قلية .الأ نتتع

شاع ، ال الميبين تلك الأسباب التي تستند عليها الأغلبية في الملكن المشرع الجزائري لم 

ى وجب عل ، لذلكضرار بمصالحهم لإو اأفي حق الأقلية  لى التعسفإي الأغلبية وهذا مما قد يؤد

ن حكام دقيقة وواضحة تنظم حق التصرف في المال المشاع مع بياأو أ، المشرع وضع حلول

 حقوقهم حمايةقلية ضمانات لية في التصرف وفي المقابل منح للأالأسباب التي تستند عليها الأغلب

ية قلحق للأيفي حالة اعتراضهم على ذلك قلية وهم للأقراراتعن علان إلبية مما يستوجب على الأغ

 .اللجوء للقضاء من اجل رفع دعوى اعتراض على قرارهم 

ع عن الأصل أجاز المشرع للشريك التصرف في حصته المشاعة بكافة أنوا اً ستثناءإو

ليها ع ق عينيترتب حبو أ،و الهبة ،الناقلة للملكية كالبيع التصرفات القانونية سواء بالتصرفات 

بباقي  لحاق الضررإيشترط عدم  جنبي عنهم أو لشخص أخر أو تبعية لفائدة شريك أأصلية كانت 

لمشاع رف في المال اج و بحلول الأجنبي محل التصمن ق. م . 714لشركاء طبقا لنص المادة ا

ذلك  و ع منقولاذا كان المبيإ ستردادلإما عن ممارسة حق اإسترجاع المبيع إبعاده و إجاز للشركاء 

جراءات فة الإمخال ذا كان المبيع عقارا ،  وفي حالإو عن طريق الشفعة أباتباع إجراءات معينة ، 

 .يسقط حقهم في الاسترداد و الشفعة

فذا كما قد يتصرف الشريك في جزء مفرز من المال المشاع حيث يكون تصرفه صحيحا نا 

قل ه تنتليإصرف فيه  في نصيب المتصرف وقع الجزء المفرز المت بين طرفيه ، ففي حالة ما اذا

 را .ذا كان عقاإالعقاري  رتمام إجراءات الشهإبالحيازة و اذا كان منقولا ، و بملكيته 

نتقل ي ليه فانهإالمتصرف  يبما في حالة عدم وقوع الجزء المفرز المتصرف فيه في نصأ

 . قسمةلى المتصرف ، حيث يختلف حكمها قبل الإلى الجزء الذي آل إنصيبه 

يه و صحيحا نافذا بين طرفكما قد يتصرف الشريك في المال المشاع  كله بحيث يكون تصرفه 

 .ثاره و غير نافذا في مواجهة باقي الشركاء مرتبا لأ

 :تية الأ قتراحاتلإلى اإا من خلال دراستنا لهذا الموضوع لقد توصلن

جل أمن  ا أو إلغائها إما بتعديله جق .م. من 714النظر في نص المادة إعادة المشرع الجزائري -

و  و في كل المال المشاعأرف الشريك سواء في حصته المشاعة حكام تصأتوضيح الغموض في 

 .قسمة الخاصة حكم التصرف في جزء مفرز قبل 

رف من غلبية الشركاء وقت التصأند عليها تبيان الأسباب الذي يستينبغي على المشرع الجزائري -

 البقاء وغلبية و الغاء نظام الأأف فيما بين الشركاء في الشيوع ، زن ومنع التعسجل إيجاد التواأ

 .على صورتي التصرف الفردي و التصرف الجماعي للشركاء 
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 ن يعلم الشركاءأ على الشيوع عند التصرف في حصته زم بمقتضاه الشريكتخر يلأإضافة شرط -

ة و الشفعأ ستردادلإممارسة الشركاء لحق افادي جل تأن مسبقا بنية التصرف في حصته من خريلأا

 . لأجنبيسترجاع الحصة المتصرف فيها بعد بيعها لإ

 في حالةولشيوع نهاء اإتفاق الشركاء على إتفاقية في حالة لإء حالة الشيوع عن طريق القسمة انهاإ-

ى التي تسم ونهاء الشيوع إلى القضاء من اجل طلب إيتم اللجوء   على القسمةجماع الشركاء إعدم 

 بالقسمة القضائية .
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 أولا : الكتب 

 باللغة العربية : -أ

فرعة حمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية الأصلية :)حق الملكية و الحقوق المتأحمد شوقي م -1

 .2004منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  د.ط ، عنها ( ،

 ئع وأثاره على حقوق الشركاء :)دراسةشار ، تصرف الشريك في المال الشاجمال خليل الن-2

 ،الإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة للنشر د.ط ، مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون المدني( ، 

2005. 

، دار هومة للطباعة و النشر و  2ي التشريع الجزائري ، ط فحق الشفعة   دغيش أحمد ، -3

 . 2013جزائر ، التوزيع ، ال

،  ة ، د. طليم ، عبد المجيد البارئ ، الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعيرضا عبد الح -4

 . 2009جامعة بنها ، الرياض ، 

 لأصلية ولسعود ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية : )أحكام الحقوق العينية ارمضان أبو ا -5

 . 1998جامعية ، الإسكندرية ، دار المطبوعة ال د.ط ، مصادرها (،

دار  ، ط د. ،(و مصادرها  مها: )أحكا رمضان أبو السعود ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية-6

 . 2004، الإسكندرية ،  جامعة الجديدةال

 . 2004الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،  المكتب د. ط ، طلبة أنور ، الملكية الشائعة ، -7

ة منشأ د. ط ، الفقه ، وشواربي ، أحكام الشفعة و القسمة في ضوء القضاء عبد الحميد ال -8

 المعارف للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، د . س . ن .

لعينية( ابد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني :)التأمينات الشخصية و ع -9

 .1968، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ،  10، مجلد 

ار إحياء التراث العربي ، لبنان ، د ، 08ج ، المدني:)حق الملكية( الوسيط في شرح القانون -10

1970 . 

د. ،  04ج ايضة ( ،العقود التي تقع علي ملكية البيع و المقالوسيط في شرح القانون المدني :)  -11

 . 2004دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ط ، 

مجلد وال (، الحق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأم)لقانون المدني :الوسيط في شرح ا  -12

 . 2005، منشورات الحلبي ، لبنان ،  08
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بيروت ،  دار النهضة العربية ، د . ط ، لحقوق العينية الأصلية ،عبد المنعم فرج الصدة ، ا -13

1978. 

،  2، ج  2مقارنة ( ، طلوسيط في القانون العقاري : ) دراسة عنيف شمس الدين ، ا -14

 . 2011منشورات زبن الحقوقية ، د. ب. ن . 

ه ، اسم محمد حسين ، موجز الحقوق العينية الأصلية :)حق الملكية ، حق الملكية في ذاتق -15

 , 2005، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  01أسباب كسب الملكية( ، ج

نونية ، د. ب . ، منشورات الحلبي القا 01ج ملكية ( ،عينية الأصلية :) حق الموجز الحقوق ال  -16

 . 2006ن ، 

 .1994لعربي ، مصر ، دار الفكر ا ، 03الموجز في أحكام القانون المدني ، ط كيرة حسن ، -17

سباب أحمد حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية : )الملكية و الحقوق المتفرعة عنها ، م -18

 . 2008ار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، د د.ط ، كسب الملكية ( ،

دار  د.ط ، لحقوق العينية :) الملكية و الحقوق المتفرعة عنها ، أسباب كسب الملكية ( ،ا  -19

 . 2017الجامعة الجديدة ،  الإسكندرية ، 

توزيع ، ل، دار الثقافة للنشر وا 02حمد محي الدين سوار ، شرح القانون المدني الأردني ، طم -20

 . 1996عمان ، 

قة مشتحمد وحيد الدين سوار ، حقوق العينية الأصلية : ) أسباب كسب الملكية و الحقوق الم -21

 . 1997دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ،  02من حق الملكية ( ، ط

زيع ، عمان ، لثقافة للنشر والتوامكتبة دار  ، 02ذاته في القانون المدني ، طحق الملكية في   -22

1998 . 

(  لتعاونيةاصطفي محمد جمال ، نظام الملكية : ) الملكية الخاصة ، الملكية العامة ، الملكية م -23

 المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر ، الإسكندرية ، د . س . ن . د.ط ، ،

24-  ً ئه للنشر جزى و شركامنشأة المعارف جلال  ،د.ط   و عملاً ،نبيل إبراهيم سعد ، الشفعة علما

 . 1997، الإسكندرية ، 

 . 1998 لحقوق العينية الأصلية : ) أحكامها ، مصادرها ( ، دار النهضة العربية ، لبنان ،ا  -25

قوقية ، ط ، منشورات الحلبي الح .صلية : ) أحكامها ، مصادرها ( ، د الحقوق العينية الأ  -26

 . 2003لبنان ، 

 . 2010الحقوقية ، بيروت ،  ن :) نظرية الحق ( ، منشورات الحلبيالمدخل إلى القانو  -27
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الجامعة  ،ليد نجيب قسوس ، إدارة و إزالة المال الشائع : ) دراسة مقارنة ( ، كلية الحقوق و -28

 . 1993الأردنية ، الأردن ، 

 

 ثانيا : الرسائل و المذكرات الجامعية 

 الرسائل الجامعية : –أ 

لعلوم اه في نتفاع بالعقار الشائع في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراعقوني محمد ، الإ -1

ضر مد خيالقانونية ، تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مح

 . 2016-2015، بسكرة ، 

   المذكرات الجامعية : -ب

 مذكرات الماجستير :   – 1

هادة يل شة الخاصة في الجزائر ، مذكرة  لنصرداوني رفيقة ، ضمانات الملكية العقاري -1

 ولودالماجستير في القانون ، فرع الإجراءات الإدارية ، كلية الحقوق ، جامعة م

 . 2013-2012معمري ، تيزي وزو ، 

اً طالبي محمد ، تصرف الشريك في المال الشائع و أثاره على حقوق الشركاء وفق -2

،  حقوقحصول على شهادة الماجستير في اللأحكام القانون المدني ، مذكرة من أجل ال

-2011فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

2012 .  

ملكي و ه اللابد أسماء ، الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية :)دراسة مقارنة بين الفق -3

ة ، ميلعلوم الإسلاالقانون المدني الجزائري ( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا

 .  2016-2015جامعة أحمد بن بلة، وهران ، 

ً : )دراسة مقارنة  -4 ً إختياريا لفقه ين ابلبيض بوبكر ، التصرف في المال الشائع شيوعا

،  لاميةلنيل شهادة ماجستير في العلوم الإس والقانون المدني ( ، مذكرة  الإسلامي

د بن أحم و العلوم الإسلامية ، جامعة تخصص شريعة وقانون ، كلية  العلوم الإنسانية

 . 2013-2012بلة ، وهران ، 

نيل لمخازني فايزة ، تصرف الشريك في المال الشائع : )دراسة مقارنة (، مذكرة   -5

لتجارية الوم درجة الماجستير في القانون ، فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق و الع

 . 2005-2004، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، 

ير في ماجستلنيل شهادة ال ة العقارية الشائعة ، مذكرة وهاب عياد ، التصرف في الملكي -6

ة ، نطينالقانون الخاص ، فرع القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، قس

2007-2008 . 
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 مذكرات الماستر : – 2

ل ة لنيائعة ، مذكربن أحمد كهينة ، بن عيسى نجاة ، تصرفات الشركاء في الملكية الش  -1

لوم شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلية الحقوق و الع

 . 2017-2016السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

 ،استر جعني وسام ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة  لنيل شهادة الم  -2

يس ، ن بادقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بتخصص القانون الخاص ، كلية الح

 . 2021-2020مستغانم ، 

ة شهاد حسان سعيدة ، أمينة حشامة ، التصرف الوارد على المال المشاع ، مذكرة  لنيل -3

ي جيلالالماستر ، تخصص أحوال الشخصية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ال

 . 2018-2017بونعامة ، خميس مليانة ، 

ة ، حمادي إيمان ، بوسيس وفاء ، الشفعة كمصدر من مصادر الحقوق العينية الأصلي  -4

،  لحقوقامذكرة  لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ، كلية 

 . 2018-2017جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، 

وق ، ي الحقذكرة  لنيل شهادة الماستر فحمدود خولة ، الشفعة في القانون الجزائري ،  م  -5

 ،اديس بن بوم السياسية ، جامعة عبد الحميد تخصص إدارة عامة ،  كلية الحقوق و العل

 . 2019-2018مستغانم ، 

 ،(قارنةيع :) دراسة مأحمد هريم ، ضمان التعرض و الإستحقاق في عقد الب، ربحي محمد  -6

نجاح عة الخاص ، كلية الدراسات العليا ، جاممذكرة  لنيل شهادة الماستر في القانون ال

 . 2007-2006الوطنية ، فلسطين ، 

ي فاستر رحال كهينة ، التصرف في الملكية العقارية الشائعة ، مذكرة  لنيل شهادة الم -7

،  ولحاجالقانون الخاص ، تخصص العقود و مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة أكلي محند أ

 . 2016-2015البويرة ، 

فرع  ،انون ع ، مذكرة  لنيل شهادة الماستر في القشائون دانية ، التصرف في المال النسح -8

ة ، ن ميرالقانون الخاص الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحما

 . 2014-2013بجاية ، 

ة نيل شهادلكرة  عشوي سيلية ، بلخلفي حوى ، النظام القانوني للملكية العقارية الشائعة ، مذ -9

معة ، جا الماستر في الحقوق ، تخصص القانون العقاري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 . 2017-2016مولود معمري ، تيزي وزو ، 

صص استر ، تخلنيل شهادة الم ية الشائعة ، مذكرة كحيل حفيظة ، أحكام الملكية العقار -10

م ، ستغانعة عبد الحميد بن باديس ، مقانون خاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جام

2020-2021 . 
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في  لماسترالكعور حنان ، يكن دنية ، حماية المعاملات العقارية ، مذكرة  لنيل شهادة  -11

د الحقوق ، تخصص قانون خاص الشامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عب

 . 2018-2017الرحمان ميرة ، بجاية ،

،  لجزائرياديهية ، الشفعة سبب لكسب الملكية في القانون المدني  قوداش مروان صارة ، -12

كلية  ،مذكرة  لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص قانون الخاص  

 . 2013-2012الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

تر ، دة الماسنيل شهال ، مذكرة  على الشيوعممي حكيمة ، النظام القانوني لسلطات المالك  -13

الوادي  تخصص قانون عقاري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر،

 ،2016-2017 . 

ي استر فمهلال سهام ، جودر سهام ، وسائل حماية الحق العيني ،  مذكرة  لنيل شهادة  -14

معة ، جا الحقوق و العلوم السياسية القانون الخاص ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلية

  . 2015-2014 الرحمان ميرة ، بجاية ، عبد

 ثالثا : المقالات 

اسة خصوصية التبرع بالمال المشاع : )الهبة و الوقف نموذجا  ، در"الديب جمال ،  -1

ة كلي ،02العدد ،السياسيةو الإقتصاديةلة الجزائرية للعلوم القانونية والمج، "مقارنة(

 . 2008، الجزائر ،  01العلوم ، جامعة الجزائر الحقوق و

 ولإقتصاد مجلة التواصل في ا، "رهن العقار الشائع في التشريع الجزائري "تومي مريم ،  -2

 ،مختار، عنابة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باجي 38العدد ، الإدارة و القانون

2014 . 

بحوث المجلة الأكاديمية لل، "ائعة في عقاريع الواقع على حصة شالب" عقوني محمد ، -3

حمد خيضر ، مكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  ، 01العدد  ،القانونية  والسياسية 

 . 2019بسكرة ، 

ع إجراءات بيع الشريك في الشيوع لجزء مفرز من المال في التشري "فراجي كوثر،  -4

،  02لعدد ا،  03المجلد ، ة و السياسيةالمجلة الأكاديمية للبحوث القانوني،  "الجزائري

 . 2019، وهران ،  02جامعة وهران 

،  "لمدنيبيع العقارات المملوكة على الشيوع في القانون ا"فرقاق معمر، فلاح سفيان ،  -5

وق والعلوم ، كلية الح 21العدد  ،المجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية و الإنسانية 

 . 2019يد بن باديس ، مستغانم ، السياسية ، جامعة عبد الحم

 

 



 قائمة المراجع 
 
 

57 

 رابعا : النصوص القانونية 

تضمن القانون المدني ، ج .ر.ج .ج ، ي 1978ديسمبر  26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم  -1

 ،)معدل ومتمم(. 1975، لسنة 78عدد 

الأسرة ، ج .ر.ج .ج عدد  يتضمن قانون ، 1984جوان  09مؤرخ في  ،11-84قانون رقم  -2

 )معدل ومتمم(.، 1984، لسنة  78

 21قاف ، ج.ر.ج.ج عدد، يتعلق بالأو 1991أفريل  27، مؤرخ في 10-91قانون رقم  -3

 ،)معدل و متمم(، 1991،لسنة 

جراءات المدنية و ، يتضمن قانون الإ2008فيفري  25مِؤرخ في  ،09-08قانون رقم  -4

 ،)معدل و متمم(.2008، لسنة  84ية ، ج.ر.ج.ج عدد الإدار

 حكام والقرارات القضائيةخامسا : الأ

م ق ،  ، 1984-11-19، مؤرخ في  34131، رقم العقارية، الغرفة  قرار المحكمة العليا  -1

 . 1990،  02 العدد

، م ق ،  1990-10-29، مؤرخ في  63765قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، رقم  -2

 . 1992،  01العدد 

م ق ،  ،1990-10-13، مؤرخ في  62092قم ، رالمدنيةقرار المحكمة العليا ، الغرفة  -3

 .   1993،  01العدد 

، م ق ، 1991-12-24، مؤرخ في  76678قرار المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، رقم  -4

 . 1993،  01العدد 

 

  سادسا : المطبوعات الجامعية

 ر،استملقاة على طلبة السنة الأولى مإسعاد فاطمة ، محاضرات في الملكية الشائعة ، -1

 ميرة تخصص قانون خاص شامل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان

 . 2017،  بجاية، 

 ب : باللغة الفرنسية 

1-OUVRAGES : 

1-  SCHILLER Sophie ,Droit des biens , 3éme édition ,Cours 

DALLOZ , Paris , 2007  
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  الملخص:

م بشرط عد مشاعةصته الشيوع سلطة التصرف في حأجاز المشرع الجزائري للشريك في ال

 بلق طرف الشريكمفرز من الجزء الفي بين حكم التصرف حقوق باقي الشركاء ، كما بضرار إ

ريك في عن حكم التصرف الش سكتمن التقنين المدني الجزائري، و 714/2في نص المادة القسمة 

وفي  ،اءالشركجماع إبشرط صدوره ب فذاً عتبر التصرف صحيحا و ناإنه أكما كل المال المشاع ، 

ه و لتصرف فيلرباع المال المشاع أجماع الشركاء المالكين لثلاثة إجماعهم أجاز لهم إحالة تعذر 

ق في هم الحلية حتى تكون الأقلية الباق معلاإأسباب قوية تبرر قرارهم و بشرط  على ذلك بناءاً 

 يلتينوسشرع وهما لتي منحها لهم الملى الضمانات اإو اللجوء أ ،عتراض على هذا القرارالإ

مشاع مال اللا كان اإذو الشفعة في حالة أ ،منقولاالمال المشاع  إذا كان داد في حالةسترلإقانونيتين ا

 عقارا. 

Résumé 

Le législateur algérien a accordé au indivisaire le pouvoir de disposer de sa 

part commune,dans le bien commun à condition que les droits du reste des 

associés ne soient pas lésés.car il a clarifié sa dicision concernant la 

disposition de l’indivisaire d’une partie séparée du bien commun avant la 

division dans l’article 714/2 du code civil algerien, et il est resté muet sur 

le règlement de cette disposition après la division. 

le législateur a considéré que la disposition des indivisaires dans tout le 

bien commun comme valide à condition qu’elle ait été émise à l’unanimité 

des indivisaires et dans le cas ou il n’était pas possible il a permit la 

disposition des indivisaires qui possèdent le trois quart du bien commun et 

cela basé sur des motifs solides justifiant cette décision et seulement aprés 

avoir informer la minorité des indivisaires restants afin qu’ils aient le droit 

de s’opposer face à cette décision; enfin le législateur a accordé des 

garantis à cette minorité afin de préserver ses droits, le recouvrement si le 

bien commun s’agit de bien mobilier, ou préemption s’il s’agit de bien 

commun immobilier . 

 


